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  لجنة القانون الدولي
  الدورة السادسة والستون

 -يوليـه   / تمـوز  ٧يونيـه و    / حزيران ٦ -مايو  / أيار ٥جنيف،  
  ٢٠١٤أغسطس / آب٨

ــة     ــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتيهــا الثالث تقريــر لجن
        والستين والخامسة والستين

 مــوجز مواضــيعي أعدتــه الأمانــة العامــة للمناقــشة الــتي جــرت في اللجنــة     
  السادسة للجمعية العامة خلال دورتها الثامنة والستين

  المحتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٤. . . . . . . . . . تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين: عييضاالموجز المو  -ثانيا   

٤. . . . . . . . . . .  اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهداتالاتفاقات  -ألف     
٦. . . . . . . . . . . . . . . حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  -  اءــب    
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حماية الأشخاص في حالة الكوارث  -  جيم    
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته  -  دال    
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطبيق المؤقت للمعاهدات  -  هاء    
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١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التراعات المسلحةما يتعلق بحماية البيئة في  -  واو    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  -  زاي    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرط الدولة الأولى بالرعاية  - حاء     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى  - طاء     

٢٣. . . . . . . . . . . تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين: موجز مواضيعي  - ثالثا   
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات على المعاهداتدليل الممارسة المتعلقة بالتحفظ  - ألف    
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحوار المتعلق بالتحفظات  - اء ــب    
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  مقدمة  -أولا   
قررت الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين خلال جلستها العامة الثانيـة، المعقـودة                - ١

، أن تدرج في جـدول أعمالهـا، بنـاء علـى توصـية المكتـب، البنـد                  ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٠في  
“ تقرير لجنة القانون الـدولي عـن أعمـال دورتيهـا الثالثـة والـستين والخامـسة والـستين              ”المعنون  

  .وأن تحيله إلى اللجنة السادسة
  في الفتــرة مــن المعقــودة٢٩  و٢٦ إلى ١٧ونظـرت اللجنــة في هــذا البنــد في جلــساتها    - ٢

ــوبر وفي / تـــشرين الأول٣٠ إلى ٢٨ ــاني١٥ و ٥ و ٤ و ١أكتـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ . ٢٠١٣نـ
وعرض رئيس لجنة القانون الدولي في دورتهـا الخامـسة         . ونظرت اللجنة في البند في ثلاثة أجزاء      

الفـصول الأول إلى الخـامس   :  وهـي كـالآتي  والستين تقرير اللجنة عـن أعمالهـا في تلـك الـدورة         
أكتوبر، والفصول مـن الـسادس إلى       / تشرين الأول  ٢٨ المعقودة في    ١٧والثاني عشر في الجلسة     

 المعقـودة في    ١٩وفي الجلـسة    . نـوفمبر / تشرين الثاني  ٤ المعقودة في    ٢٣ادي عشر في الجلسة     الح
رئيس أيضا الفصل الرابع من تقريـر اللجنـة عـن أعمالهـا في              الأكتوبر، عرض   / تشرين الأول  ٣٠

 المعقـودة  ٢٩وفي الجلـسة  . ‘‘التحفظـات علـى المعاهـدات   ’’موضـوع  في دورتها الثالثة والستين   
المعنـون   A/C.6/68/L.23 نوفمبر، اعتمدت اللجنة السادسة مشروع القرار   /ين الثاني  تشر ١٥في  
لقـانون  تقريـر لجنـة ا  ’’ المعنـون   A/C.6/68/L.24  ومشروع القرار  ‘‘التحفظات على المعاهدات  ’’

واعتمدت الجمعية العامة مـشروعي القـرارين في        . ‘‘الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين     
ــة   ــستها العامـ ــودة في ٦٨جلـ ــانون الأول١٦ المعقـ ــسمبر / كـ ــرار ٢٠١٣ديـ ــا القـ ن ا باعتبارهمـ

  . على التوالي٦٨/١١٢ و ٦٨/١١١
، طلبت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن     ٦٨/١١٢ قرارال من ٣٤وبموجب الفقرة     - ٣

لمناقــشة الــتي أجريــت بــشأن تقريــر اللجنــة في الــدورة الثامنــة   ليعــد ويعمــم مــوجزا مواضــيعيا  
. وامتثالا لهـذا الطلـب، أعـدت الأمانـة العامـة هـذا المـوجز المواضـيعي                . ستين للجمعية العامة  وال

ــن جــزأين   ــوجز م ــألف الم ــضمن. ويت ــروع٩الجــزء الأول  ويت ــف :  ف ــة  -أل ــات اللاحق  الاتفاق
 حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة           - والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفـسير المعاهـدات؛ بـاء         

ــضائية الجنا ــة؛ جــيم  الق ــة الأجنبي ــوارث؛ دال   - ئي ــة الأشــخاص في حــالات الك ــشأة -  حماي  ن
مــا  حمايــة البيئــة في-  التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات؛ واو- القــانون الــدولي العــرفي وإثباتــه؛ هــاء

  ؛ )aut dedere aut judicare( الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة    - عـات المـسلحة؛ زاي  ترااليتعلـق ب 
ويتـضمن  .  الأخـرى  تها قـرارات اللجنـة واسـتنتاجا      - الأولى بالرعاية؛ طـاء    شرط الدولة    - حاء

  .‘‘التحفظات على المعاهدات’’ أنموجزا للمناقشة بش الجزء الثاني
  

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.23�
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/L.24�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/111�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/112�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/112�
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  تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا  : عييضـــاالمـــوجز المو  -ثانيا   
  الخامسة والستين

  فيما يتعلق بتفسير المعاهدات اللاحقة والممارسة اللاحقة الاتفاقات  -ألف   
  تعليقات عامة  -  ١  

لاحظـت بعـض الوفـود مـع التقـدير تغــير الـشكل المتبـع في النظـر في الموضـوع وإعــادة            - ٤
ورحبــت الوفــود علــى العمــوم بمــشاريع الاســتنتاجات وبالــشروح المــشفوعة بهــا الــتي  . توجيهــه

 تفـسير المعاهـدات أو حـدود         علـى أهميـة توضـيح قواعـد         الوفـود  اعتمدتها اللجنة، وشدد بعـض    
وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مـشاريع          .  اللاحقة باعتبارها أدوات تفـسيرية     لممارسةالاتفاقات وا 

وشــجعت بعــض الوفــود  .  المعــاييرتــضعأن ينبغــي الاســتنتاجات ينبغــي أن تكــون أكثــر دقــة و 
انون المعاهــدات،  مــن اتفاقيــة فيينــا لقــ٣٣اللجنــة علــى أن تنظــر في أعمالهــا المــستقبلية في المــادة 

ــرارات تفــــسيرية،   ــاذ قــ ــة لاتخــ ــة اللازمــ ــة في والمقتــــضيات الإجرائيــ ــة اللاحقــ  ودور الممارســ
  .المعاهدات تغيير

  
  القاعدة العامة لتفسير المعاهدات ووسائل التفسير: ١مشروع الاستنتاج   -  ٢  

هـدات   الطرق التي استقر العمـل بهـا في تفـسير المعا   حفظ بالتشديد على رحبت الوفود     - ٥
وضــع الاتفاقــات والممارســة اللاحقــة في علــى نــا، وي مــن اتفاقيــة في٣٢  و٣١بموجــب المــادتين 

وشجعت عدة وفود اللجنـة علـى أن تتجـاوز حـدود تـصفية             . ذلك الإطار، دون تغيير القواعد    
 همـا تجـسيد للقـانون الـدولي         ٣٢ و   ٣١واتفقت بعض الوفود على أن المادتين       . القواعد الراهنة 

ولاحظـت بعـض الوفـود      . بينما أعرب عن آراء تـضع هـذا الاسـتنتاج موضـع التـساؤل             العرفي،  
 هي تجسيد للقانون الدولي العرفي، بينما أعرب عـن رأي مخـالف             ٣٣في نفس السياق أن المادة      

لإشــارة في مــشروع الاســتنتاج إلى عمليــة  ا تأييــد عــن لوفــودوأعــرب عــدد مــن ا . القــول الهــذ
. ٣١ات دون تراتبيــة بــين وســائل التفــسير المحــددة في المــادة      واحــدة مركبــة لتفــسير المعاهــد   

 قـد تمثـل عنـصرا لـه أهميتـه خـلال النظـر فيهـا، بينمـا                المعنيـة عاهـدة   المولوحظ أن مراعـاة طبيعـة       
  .  تفسير المعاهداتإزاء الموحد جأعرب عن رأي مفاده أن من شأن ذلك أن يضعف النه

  
  الممارسة اللاحقة كوسائل تفسير ذات حجيةالاتفاقات اللاحقة و: ٢مشروع الاستنتاج 

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الاتفاقـات          . ٢رحبت الوفود بـصيغة مـشروع الاسـتنتاج           - ٦
اللاحقــة والممارســة اللاحقــة ليــست وســائل تفــسير ملزمــة، غــير أنــه أشــير أيــضا إلى أنــه ينبغــي 

 ن تـشكيكها في   د ع ـ  بعـض الوفـو    أعربـت و. ملزمـة للـدول الأطـراف      الاتفاقـات اللاحقـة      اعتبار
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على تفـاهم الأطـراف     ‘‘ دليلا موضوعيا ’’إمكانية اعتبار الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة       
 فني خـاص يتعلـق بـصيغ        مدلولله  ‘‘ حجية’’وبالنظر إلى أن مصطلح     .  ما  معاهدة مدلولعلى  

. ديلينكب ـ‘‘ صـحيحة ’’أو  ‘‘ ةمقبول ـ’’ بلغات مختلفة، فقد اقترح استخدام مصطلح         ما معاهدة
‘‘  تفـسير ذات حجيـة     لوسـائ ’’ مسألة التمييز بين عبـارتي       تفقد وضع على مستوى الشرح،    و

ــارة  ــة’’وعبــ ــع التــــساؤل ‘‘تفــــسير ذو حجيــ ــشار إلى واقتــــرح ،موضــ ــافية أن يــ ــة إضــ  أمثلــ
  .الدول مارساتلم
  

  تفسير مصطلحات المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر الزمن: ٣مشروع الاستنتاج   -  ٤  
، وإن أبــدي تعليــق مفـــاده أن   ٣رحبــت بعــض الوفــود بــصيغة مـــشروع الاســتنتاج        - ٧

 ،وأشيد باللجنـة لعـدم اتخاذهـا موقفـا يفـضل أحـد التفـسيرين            . الاستنتاج يتسم بطابع عام جدا    
.  أو التطوري، بينما أوصت وفود أخرى بالتزام جانب الحذر إزاء التفسيرات التطوريـة             الظرفي

يعة المعاهدة المعنية قد تكـون ذات أهميـة في تحديـد مـا إذا كانـت       طبأنوأعرب عن رأي مفاده   
النيـة  ’’وأعرب عدد مـن الوفـود عـن القلـق لاسـتخدام عبـارة       .  الزمن عبرالمعاهدة قابلة للتطور    

في هذا السياق ينبغي أن تحدد عن طريـق إعمـال المـادتين    ‘‘ النية’’وأشارت إلى أن   ،  ‘‘المفترضة
شجع اللجنـة علـى استكـشاف    واقتـرح أن ت ـُ . اء بحث مـستقل  إجرلال وليس من خ ٣٢  و ٣١

الإمكانية المتمثلـة في أن نيـة الأطـراف هـي الـتي يمكـن أن تتطـور عـبر الـزمن، ولـيس بـالأحرى                    
  .معنى مصطلح من المصطلحات

  
  تعريف الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة: ٤مشروع الاستنتاج   -  ٥  

، ولا سـيما التمييـز      ٤ردة في مـشروع الاسـتنتاج       رحبت بعض الوفود بالتعريفات الـوا       - ٨
وأعـرب عـن   . ‘‘الممارسـة اللاحقـة الأخـرى   ’’  و٣١في إطـار المـادة      ‘‘ الممارسة اللاحقـة  ’’بين  

 بمــدلولمعاهــدة أن يكــون في شــكل  بالــضرورة ينبغــيلا ‘‘ الاتفــاق اللاحــق’’رأي مفــاده أن 
لاتفاقـات غـير الرسميـة أو الترتيبـات غـير       يتخذ أشكالا متعـددة منـها ا       ناتفاقية فيينا، بل يمكن أ    

وأشـير أيـضا    . ات بموجـب معاهـد    ات المنِـشأة  الملزمة أو الإعلانات التفسيرية الـصادرة عـن الهيئ ـ        
.  الغــرضذلــكينبغــي أن يكــون لــه أثــر ملــزم حــتى يراعــى لأجــل  ‘‘ الاتفــاق اللاحــق’’إلى أن 

، نظـرا إلى أن سـلوك      ‘‘سـلوك ’’ا  ينبغي ألا تعرف علـى أنه ـ     ‘‘  اللاحقة سةالممار’’وأشير إلى أن    
ــرح تعــديل التعريــف بحيــث يــنص علــى أن       ــاقض، واقت ــتغير وأن يتــسم بالتن ــدول يمكــن أن ي ال

 تفــسير يمكــن أن ينــشأ عنــههــي العنــصر الوحيــد الــذي  للــدول مارســات المتوافقــة والمتــسقة الم
 علـى   المعاهـدة أطرافتجمع  إذا لم ،وفضلا عن ذلك، أشير إلى أن الممارسة اللاحقة     . الأطراف

ــاق عليهــا  ، لا يمكــن اعتبارهــا ســوى وســيلة تفــسير تكميليــة وفقــا للــشروط التقييديــة         الاتف
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وشجعت اللجنـة أيـضا علـى وضـع شـرح أكثـر             .  من اتفاقية فيينا   ٣٢المنصوص عليها في المادة     
  .٣٢ في إطار المادة  الأخرىتفصيلا للعلاقة بين الممارسة اللاحقة ووسائل التفسير التكميلية

  
  إسناد الممارسة اللاحقة: ٥مشروع الاستنتاج   -  ٦  

لـدول  ل  القـضائية  الهيئـات طلبت بعض الوفود إلى اللجنـة أن تواصـل دراسـة ممارسـات                - ٩
 التي تقـل    هيئاتها الدول العليا و   هيئات مرتبة، وطلبت توضيح التمييز بين       تقل عنها  التي   هيئاتهاو

 الموضـوع المطـروح، لا يمكـن إسـناد سـلوك مـا إلى               وأشـير أيـضا إلى أنـه لأغـراض        . عنها مرتبـة  
 المعنيـة عاهدة  الم المسؤولة عن تطبيق     الهيئات إلا إذا كان ذلك السلوك مصدره        لدول،دولة من ا  

ــه تلــك  تلــك في  ــة أو إذا قبلت  عمــل ه يمكــن مراعــاةوســلمت بعــض الوفــود بأن ــ. الهيئــاتالدول
 القـضائية، في تفـسير بعـض المعاهـدات          تالهيئـا وسلوك الجهات غير التابعـة للـدول، ولا سـيما           

وحثـت وفـود أخـرى اللجنـة علـى توضـيح            .  اللاحقة للدول الأطـراف    ارسةمن أجل تبيان المم   
  .الجهات غير التابعة للدول، ولا سيما المنظمات الدوليةسلوك أهمية مدى 

  
  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  - باء  

  عامة تتعليقا  -  ١  
مـستفيدة  ه اللجنة بشأن الموضـوع حـتى الآن،         تتم الترحيب عموما بالتقدم الذي أحرز       - ١٠

الاعتمـاد  إلى  بعض الوفـود، علـى وجـه الخـصوص،          أشارت  في السنوات السابقة، و   من أعمالها   
 بـأن الموضـوع مهـم وصـعب وذو أهميـة            سُـلم و .المؤقت لثلاثة مشاريع مواد متعلقـة بالموضـوع       

تعلق بالاعتبـارات الـتي تراعيهـا       تالافتقار إلى سجلات عامة     ا يزيد من صعوبة المهمة      ولم .عملية
  . عدم تأجيلهاوالدول في اتخاذ قرار تأجيل المحاكمة الجنائية أ

وأكــدت عــدة وفــود مــن جديــد الحاجــة إلى إيجــاد تــوازن بــين مكافحــة الإفــلات مــن     - ١١
علــى أســاس احتــرام المــساواة في بنيــة مالعقــاب والحفــاظ علــى علاقــات منــسجمة بــين الــدول، 

وشــددت بعــض الوفــود الأخــرى علــى الطــابع الإجرائــي للحــصانة  .الــسيادة بــين جميــع الــدول
ــائق  ــامكع ــدعاوى  أم ــة ال ــة، إقام ــشيرة الجنائي ــة الموضــوعية    م ــة الفردي ــسؤولية الجنائي  إلى أن الم

ــل   ــية تظـ ــةالأساسـ ــرة في     ؛قائمـ ــصانة ثغـ ــار الحـ ــي اعتبـ ــالي، لا ينبغـ ــلات  وبالتـ ــة الإفـ مكافحـ
  .العقاب من
 واضـح  اتبـاع نهـج    ، أثناء النظر في الموضوع،    ورأت بعض الوفود أنه يتعين على اللجنة        - ١٢

أشـير إلى أن التحليـل المقتـرح لقـيم القـانون الـدولي           غير أنه    . بالقيم مشبعوووجودي  وتقييدي  
 علــى العمــليــة وشــددت بعــض الوفــود علــى أهم .لــن يــؤدي إلا إلى تعقيــد النظــر في الموضــوع

وفـود أيـضا أنـه      ولاحظـت بعـض ال    أساس تمييز واضح بين القانون الـساري والقـانون المنـشود،            
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خـرى  الأوفـود  بعـض ال  وحثـت    .المنـشود اللجـوء إلى القـانون      عنـد   شديد  ال ـذر  الحينبغي توخي   
ء في   ألا تتردد في البـد      لها، حسب الاقتضاء،   ينبغي إذ    في الحذر؛   الإفراط اللجنة أيضا على عدم   

  .  التطوير التدريجي للقانون الدوليتدخل في إطارعملية 
وأقــرت بعــض الوفــود بأهميــة العمــل علــى أســاس التمييــز بــين الحــصانة الشخــصية            - ١٣

، مشيرة، علـى وجـه الخـصوص،         بينهما  أوجه التشابه  أكدت أيضا على  والحصانة الموضوعية، و  
فيمــا يتعلــق بالحــصانة    لهــا أهميــة ية إلى أن بعــض الاعتبــارات الــتي تتعلــق بالحــصانة الشخــص     

  .الموضوعية
  

  نطاق مشاريع المواد الحالية: ١مشروع المادة   -  ٢  
شــددت بعــض الوفــود علــى  إذ .١ تأييــد النــهج الــذي يتبعــه مــشروع المــادة عمومـا تم   - ١٤

أن الولايـة القـضائية المدنيـة، مـشيرة إلى          لا علـى     الولاية القـضائية الجنائيـة        على وضوعالمتركيز  
فيمـا يتعلـق     قائمـة  أي حـصانة قـد تكـون         في ينبغي أن يوضح أن مشاريع المواد لا تؤثر          الشرح

  .بالولاية القضائية المدنية
ــة ينبغــي     تمو  - ١٥ ــارات تعريفي ــاك اعتب ــى أن هن ــضا عل ــشديد أي ــها الت ــك  معالجت ــا في ذل ، بم

ــل   ــة ”مــصطلحات مــن قبي ــة  ” و “مــسؤول الدول ــضائية الجنائي ــة الق ــق  فــي  ف.“الولاي ــا يتعل م
 “المـسؤول ”بالمصطلح الأول، هناك حاجـة إلى أن تحـسم اللجنـة بـشأن مـا إذا كـان مـصطلح                     

ممثـل الدولـة الـذي يتـصرف بهـذه      ” في هـذا الـصدد   ستخدَمح أن ي ـتُرِواق مناسبا لمشاريع المواد؛ 
، شـككت   “الولايـة القـضائية الجنائيـة      ”فيما يتعلـق ب ــ    أما . بدلا من المصطلح المذكور    “الصفة

 أعمــال إلى عــدم وجــود تعريــف في مــشيرةحاجــة إلى هــذا التعريــف وجــود عــض الوفــود في ب
 المــصطلح في مجموعــة مــن الأفعــال المتــصلة   ســبب حــصرولــوحظ أيــضا أن. التــدوين الــسابقة

جـرت العـادة أن      في ظـاهره، إذ      ، حسبما يـذهب إليـه الـشرح       بالإجراءات القضائية غير واضح   
 تقييديــة مــن أعمــال بمــا في ذلــك الــسلطات الإداريــة، أعمــالا التنفيــذي، جهــاز الحكومــة ينفــذ

  .السلطة دون الإشراك المسبق للهيئة القضائية
 تعريـف ضـرورة   بـشأن مـدى     وشاطرت بعض الوفود الشواغل المعرب عنها في اللجنة           - ١٦

الحــصانة ” و “الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة     ”بعــض المــصطلحات مثــل   
ولكــن بعــض الوفــود الأخــرى   .، والجــدوى مــن ذلــك “الحــصانة الموضــوعية”و  “الشخــصية

  . المصطلحاتتلكمن المفيد تعريف أنه اعتبرت 
وبــالرغم مــن الاتفــاق علــى أن مــشاريع المــواد لا تتعلــق ســوى بالحــصانة مــن الولايــة      - ١٧

أن تقـوم   القضائية الجنائية لدولـة أخـرى، أشـارت بعـض الوفـود إلى أنـه قـد يكـون مـن الملائـم                        
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اللجنــة بتحليــل اعتبــارات التعــاون مــع المحــاكم والهيئــات القــضائية الجنائيــة الدوليــة فمــا يتعلــق، 
عملية الاعتقال وجمع الأدلة، والحـالات الـتي        القيام ب تحديدا، بالإجراءات القانونية الوطنية، مثل      

  . أطرافا فيهاأفراد من دول ثالثةيكون 
 ةولي ـالأتحقيـق  أعمـال ال  مـا  دولـة  شـيء يحـول دول إجـراء    لا  وبما أنـه مـن المتـصور أن         - ١٨
الحـصانة  تثـار فيهـا مـسألة     الـتي   المحددةإلى أن اللحظة  أيضا  ، أشير    معينة  من وقائع قضية   أكدللت

  .ل اللجنةبقد تحتاج إلى توضيح من ق
خل في تــد تــشمل قواعــد خاصــة ٢بعــض الوفــود أن الفقــرة دى وكــان مــن المفهــوم لــ  - ١٩

مــن  غمــوضصـياغتها  في غــير أنـه تــبين أن   .لقــانون العـرفي وقــانون المعاهـدات  إطـار كــل مـن ا  
رأت وفـود أخـرى     أن تكـون شـاملة، فيمـا         لا يراد بهـا   نطاقها، إذ رأت بعض الوفود أنه       حيث  

للجنـة في وصـف     اأيضا أنه قد يكـون مـن المفيـد أن تتوسـع             أشير  و . هذا الجانب غير واضح    أن
لـيس  فعلـى سـبيل المثـال،    . شاريع المـواد في علاقتـها بم ـ  الخاصةمن النظم نظام  كل   تطبيقكيفية  

وفي هـذا الـصدد، لـيس مـن          . تلقائيـا وحـصريا    “عـدم المـساس   ” ما إذا كان شرط      من الواضح 
الواضح ما إذا كانت القواعد الخاصة لا تسري إلا في الحالات الـتي تكـون فيهـا هـذه القواعـد                     

ــضا   ،اد هــذهمــشاريع المــو الحــصانة بموجــب   مــن تفــضيلاأكثــر  ــا إذا كانــت تنطبــق أي  في أو م
وجرى التساؤل فعلا عن احتمال أن تكون هنـاك بعـض   .  تكون فيها أقل تفضيلا  الحالات التي 

  . أيضا مشاريع الموادفيها طبق نالظروف التي يتصور أن ت
 صـراحة إلى البعثـات الدائمـة لـدى المنظمـات الدوليـة              ٢الفقـرة   تشير  أيضا أن   اقتُرح  و  - ٢٠
وأعربت بعض الوفود عـن تأييـدها لإدراج الأشـخاص           .فود المشاركة في المؤتمرات الدولية    والو

قلـق بـشأن خـصوصية      الب عـن    رِوفي الوقـت نفـسه، أع ـ      .المرتبطين بالقوات المسلحة لدولـة مـا      
 قانونيـة متنوعـة قابلـة للتطبيـق في          اإلى أن هنـاك نظم ـ    وأشـير   ،  “ن ب ـوالأشخاص المرتبط ”بارة  ع

  .  يتطلب النظر في المسألة بشكل شاملمماهذه الحالات، 
فيمـا يتعلـق بالحـالات الـتي تمـنح           ولوحظ أيضا أن هناك حاجة إلى مزيد مـن الوضـوح            - ٢١

غـير أن بعـض    .صانات مـستندة في ذلـك إلى القـانون الـدولي       الحمن جانب واحد    ما  فيها دولة   
  .٢  الفقرةعدم إيراد توضيحات من هذا القبيل فيالوفود أيدت 

ــة”فهــوم وأشــير في علاقــة بم   - ٢٢ ــه قــد يكــون “الدول ــة،   إلى أن ــد أن تعــالج اللجن   مــن المفي
 الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي         المتعلقـة بـالاعتراف ب     الجوانب   رتبط بنطاق الحصانة،  ي فيما

  .وبوضعها
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  ن بالحصانة الشخصيةوالأشخاص المتمتع: ٣مشروع المادة   -  ٣  
يت تعليقــات دِومــع ذلــك، أبــ .عــين الرضــى ب٣عــام لمــشروع المــادة التوجــه النُظــر إلى   - ٢٣

أن وضـع اللجنـة لمقترحاتهـا اسـتنادا     بشأن عدد من الجوانب، وأشير، على وجه الخصوص، إلى  
 علـى افقـت بعـض الوفـود       وو .أهمية بالغـة بالنـسبة للعمليـة برمتـها        إلى ممارسات الدول يكتسي     

 .الخارجيـة الـشؤون    ووزراء   ،رؤسـاء الحكومـات    و ،رؤساء الدول في  الحصانة الشخصية   حصر  
إمكانية توسيع نطاق الحصانة الشخـصية لتـشمل مـسؤولين آخـرين رفيعـي المـستوى               اعتبر أن   و

 يعـاملون علـى     ينوجرى التأكيد على أن هؤلاء المسؤول      .ات أساس كاف في الممارس    تفتقر إلى 
فقـط  أن دائرة صـغيرة     وفود ب سلمت بعض ال  ولئن   .النحو المناسب كأعضاء في البعثات الخاصة     

عـن  وفـود أخـرى     أعربـت    فقـد    من المسؤولين رفيعـي المـستوى يتمتعـون بالحـصانة الشخـصية،           
 الـدول وفي الاجتـهاد   اتممارس ـمـا يدعمـه في    ة، المقترح ـيكـون للتقييـد، بالـصيغة   شكها في أن  

ــا إذا كــان   .القــضائي ــسألة م ــر أن م ــؤلاء الأشــخاص   واعتبِ ــون  ه  يةوعبالحــصانة الموض ــيتمتع
 مـن مـشروع     همفيمـا يتعلـق باسـتبعاد     غـير محـسومة      البعثـات الخاصـة   بالحصانة المستمدة من     أو

شمل مسؤولين آخرين رفيعي المـستوى      ليالحصانة الشخصية   نطاق   وسيعوأشير إلى أن ت    .المادة
ين  يتعلـق بفئـات المـسؤول   فيما  الأسباب التمثيلية والوظيفية التي قدمتها اللجنة  فسله ما يبرره لن   

ذلك علـى سـبيل التطـوير التـدريجي للقـانون           أن يعتـبر ك ـ    يمكـن    توسـيع ي  الثلاث المـذكورة، وأ   
المتعلـق  العمـل   مـن    المـسألة بعـد أن تنـهي اللجنـة           ه مـن الممكـن العـودة إلى       وأشير إلى أن  . الدولي

كنـهج بـديل، أن      ،أن مـن المفيـد    أيـضا   واعتـبرت بعـض الوفـود الأخـرى          .الحصانة الموضـوعية  ب
  .جنة المعايير اللازمةتضع الل

ــود  أشــارت و  - ٢٤ ــاول الحاجــة إلى إلى بعــض الوف ــراد أســر تن ــذين   الأشــخاصمــسألة أف ال
ــصية،    ــصانة الشخـ ــون بالحـ ــت إلىيتمتعـ ــن   وذهبـ ــه يمكـ ــهم أنـ ــشملـ ــن  صانة بالحـ ــستمدة مـ المـ

  .الخاصة البعثات
ــة مــن الحــصانة الشخــصية، ذكــر     وفي  - ٢٥ ــا يتعلــق بمــسألة الاســتثناءات الممكن ــم ض ت بع
عـنى  مـن الم  هدفها الرئيسي   إفراغ  من المهم عدم     لذا ف  ؛الصفةمبنية على    وفود أن هذه الحصانة   ال

وتحقيقـا لهـذه     .صعوبات في التنفيذ  قد تؤدي آثارها إلى     استثناءات لا يمكن تبريرها أو      بالأخذ ب 
منــها  يــستنتَج هنــاك أي أســس في القــانون الــدولي  تالغايــة، لاحظــت بعــض الوفــود أنــه ليــس 

  .ود أي استثناءات من الحصانة الشخصيةوج
،  أو عــدم وجودهــااســتثناءات مــن الحــصانةوجــود وأكــدت وفــود أخــرى أن مــسألة   - ٢٦
تم  و .، ينبغي أن تعتمد على تحليل متعمق لممارسـات الـدول          الجسيمةسيما في مجال الجرائم      ولا

لعقـاب علـى أخطـر    تعلـق الأمـر بمكافحـة الإفـلات مـن ا      كلمـا    عامـة،    بـصفة التأكيد على أنـه،     



A/CN.4/666
 

10/26 14-00089 
 

 مـن   صانة أي مـسؤول   الح ـ قواعـد    مـي  تح لاالجرائم التي تثير قلق المجتمـع الـدولي ككـل، ينبغـي أ            
ى الـبعض أن القـانون الـدولي        أور .، بتحويلها إلى قواعد للإفـلات مـن العقـاب         مسؤولي الدول 

 دوليـة   سؤولي الـدول المـشتبه في ضـلوعهم في جـرائم          منح الحصانة الموضوعية لم   لاستبعاد  يتطور  
ذهــب الــبعض الآخــر إلى أنــه مــن المعقــول ألا تــدرج   أثنــاء القيــام بواجبــاتهم، في حــين ةرتكبــم

أي تعريـف   في   الجـسيمة رب  الح ـ وجـرائم    ،جرائم مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية      
تعلـق  ت اتأي اعتبـار  مـن    أصـلا  مـستثناة هذه الأعمـال    اعتبرت  و .الحصانةالتي تشملها   لأفعال  ل

  .غير ذي موضوع  الرسميةصفة المسؤولتخوله بالحصانة، مما يجعل أي غطاء مزعوم 
 جنـسية يتوقف التمتع بهـا علـى       لاحظت بعض الوفود أن الحصانة الشخصية لا        وبينما    - ٢٧

، كعامـل يعتـد بـه     الجنـسية   وجاهة  ، حثت وفود أخرى اللجنة على إعادة النظر في          المعني بالأمر 
  . الأخرىفي بعض نظم الحصانةملا مهما  يعتبر عا إلى أنهانظر
 بعــض الوفــود علــى أن الحــصانة الشخــصية تنطبــق خــلال الزيــارات الرسميــة  توشــدد  - ٢٨

المتمـتعين  الأفـراد   أن  شرحح في ال ـ  ضَّ ـفيـد أن يو    واعتُبر أيضا أنه من الم     .والخاصة على حد سواء   
لإدلاء بـشهاداتهم حـتى في   علـى ا هم راجب ـيمكن إع المواد لا  يرابالحصانة الشخصية لأغراض مش   

  .امدعى عليهأطرافا  القضايا الجنائية التي لا يكونون فيها
  

  نطاق الحصانة الشخصية :٤مشروع المادة   -  ٤  
ــة القــانون المتعلــق بالنطــاق الــزمني للحــصانة       - ٢٩ أشــير إلى أن مــشروع المــادة يعكــس حال

، في ضــوء ٢نظــر في الفقــرة لكــن بعــض الوفــود أشــارت إلى الحاجــة إلى إعــادة الو. الشخــصية
 الــتي تــثير القلــق الــدولي علــى وجــه      الجــسيمةالاســتثناءات الممكنــة، فيمــا يتعلــق، بــالجرائم     

على الرغم من أن الحصانة الموضوعية سـوف ينظـر فيهـا في مرحلـة لاحقـة، رأت                   و .الخصوص
  .“رسميةال الأفعال”عنى المقصود بعبارة تحديد المبعض الوفود أن من الملائم 

أوليـاء العهـد    تنـاول صـفة      لـشرح ا أنـه قـد يكـون مـن المفيـد لأغـراض               إلى  أيضا أشيرو  - ٣٠
مؤقـت  تـولي هـذين المنـصبين علـى أسـاس           ورؤساء الدول المنتخبين، وكذلك الشروط المتعلقة ب      

  .بأي صفة أخرىأو 
  

  حماية الأشخاص في حالة الكوارث  - جيم  
  أشكال التعاون:  مكررا٥مشروع المادة   -  ١  

، الـواردة في    ٥أعربت بعض الوفود عن تأييدها للإيضاحات الإضـافية لمـشروع المـادة               - ٣١
 مكـررا لـيس ضـروريا لأنـه     ٥ مكررا، بينما اعتبر رأي آخر أن مشروع المادة        ٥مشروع المادة   
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وبالمثل، أبدِي رأي يفيد بأنه يكاد يتعذر اعتبار مـشروع          . لا يحتوي على أي مضمون معياري     
واقتــرح أن تحــدد أشــكال  . لتزامــات قانونيــة، بــالنظر إلى أنــه ذو طــابع وصــفي المــادة منــشئا لا

  .على طلبها المساعدة المعروضة على الدولة المتضررة بناء
  

  التعاون للحد من مخاطر الكوارث:  مكررا ثانيا٥مشروع المادة   -  ٢  
القلـق  وأعـرب كـذلك عـن        . مكـررا ثانيـا    ٥أعرِب عن التأييد لإدراج مـشروع المـادة           - ٣٢

المنــصوص عليهــا في مــشروع “ التــدابير المناســبة” و “التــدابير”مــن أن الارتبــاط بــين عبــارتي  
، يمكـن   ٥، عندما ينظر إليهما بالاقتران مع الالتزام بالتعاون الوارد في مشروع المـادة              ١٦المادة  

 وأشـير   .أن يؤدي إلى إعطاء دور للمنظمات الدولية أكبر من الدور الذي تضطلع به في الواقع              
إلى أنه من المهم أيضا، إلى جانب اتخاذ التـدابير اللازمـة الراميـة إلى الحـد مـن مخـاطر الكـوارث                       
نفسها، أن يتم، في مرحلة ما قبل وقوع الكوارث، توسيع نطاق التعـاون ليـشمل تعزيـز قـدرة                   

وشملــت المقترحــات الأخــرى . الــسكان والمجتمعــات المحليــة المتــضررين علــى مواجهــة الكــوارث
، والإشــارة في الــشروح إلى أن ١٦إدراج إحالــة مرجعيــة صــريحة إلى مــشروع المــادة : يلــي مــا

التعاون يمكن أن يشمل أيضا المشاريع والبرامج المشتركة، والتخطـيط العـابر للحـدود، ووضـع                
ــادل تحليــل      ــدة، وتب ــادل الخــبرات والممارســات الجي ــاء القــدرات، وتب المنــهجيات والمعــايير، وبن

وأعرب أيـضا عـن التأييـد للاقتـراح الـداعي إلى إدراج مـشروع المـادة في                  . لمعلوماتالمخاطر وا 
  .٥مشروع المادة 

  
  عرض المساعدة: ١٢مشروع المادة   -  ٣  

، اقتُـرح أن تزيـل اللجنـة التمييـز بـين الـدول       ١٢بينما أعرِب عن تأييد مـشروع المـادة           - ٣٣
ــة الدو     ــن المنظمــات الحكومي ــا م ــم المتحــدة وغيره ــات    والأم ــة، والمنظم ــن جه ــصة م ــة المخت لي

 لهـا كلـها تقـديم       “يجـوز ”الحكومية ذات الصلة من جهة ثانية، من خلال الإشـارة إلى أنـه               غير
 تحديــدا لأنــه يقــوم بهــذا ١٢وأيــدت وفــود أخــرى مــشروع المــادة . المــساعدة للــدول المتــضررة

 بشخــصية قانونيــة التمييــز، مــن أجــل تفــادي تفــسير مفــاده أن المنظمــات غــير الحكوميــة تتمتــع
  .وذهب رأي آخر إلى أن مشروع المادة ليس ضروريا لأنه يذكر ما هو بديهي. دولية

  شروط تقديم المساعدة الخارجية: ١٣مشروع المادة   -  ٤  
جــرى التأكيــد مجــددا علــى أن الــشروط الــتي يمكــن وفقهــا تقــديم المــساعدة ينبغــي            - ٣٤
ررة، بـل ينبغـي أن تحـدد علـى أسـاس مـشاورات              تكون نتيجة لقـرار انفـرادي للدولـة المتـض          ألا

وعلى نفس المنوال، اقتُـرح أن يـدخل مزيـد مـن            . بينها وبين الجهات الفاعلة المقدِمة للمساعدة     
التحسين على هذا الحُكم، وذلك مـن أجـل زيـادة التركيـز علـى التعـاون بـين الدولـة المتـضررة            
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نفــس القيــد علــى الــدول الــتي تقــدم  واقتٌــرح أيــضا أن يفــرض . والكيانــات المقدمــة للمــساعدة
واقتُرح أيضا أن يـشار إلى الاحتياجـات الخاصـة للنـساء            . فيما يتعلق بصياغة الشروط    المساعدة

  .وللفئات الضعيفة أو المحرومة على نحو خاص
  

  تيسير المساعدة الخارجية: ١٤مشروع المادة   -  ٥  
ب وخروج موظفي الإغاثة والـسلع    اقتُرح أن يشار أيضا إلى التدابير التي تكفل انسحا          - ٣٥

وأعـرِب أيـضا عـن      . والمعدات علـى نحـو فعـال ومناسـب عنـد إنهـاء عمليـة المـساعدة الخارجيـة                  
واقتـرح أيـضا إدراج     ). أ (١في الفقـرة    “ الامتيـازات والحـصانات   ”تفضيل حذف الإشارة إلى     

  .حة للإشارة إلى أن هذه الامتيازات لا تكون دائما متا“عند الاقتضاء”عبارة 
  

  إنهاء المساعدة الخارجية: ١٥مشروع المادة   -  ٦  
اقترِح أن يوضَّح بأن إنهاء المساعدة ينبغي ألا يتم على حساب احتياجـات الأشـخاص                 - ٣٦

ــة المتــضررة الإنهــاء     وطلِــب أيــضا توضــيح إضــافي . المتــضررين، ولا ســيما عنــدما تطلــب الدول
بشأن ما إذا كـان الإنهـاء يتطلـب الاتفـاق بـين             يتعلق بمدى الحاجة إلى التشاور، ولا سيما         فيما

واقتُــرح كــذلك أن يؤكــد . الأطــراف الفاعلــة ذات الــصلة، وفيمــا يتعلــق بطرائــق هــذا الإنهــاء  
فيمـا يتعلـق بالمـدة الـتي تقـدم           مشروع المادة صراحة أن الدولـة المتـضررة تحـتفظ بـسلطة القـرار             

  .خلالها المساعدة
  

  اطر الكوارثواجب الحد من مخ: ١٦المادة   -  ٧  
، أبدي رأي يفيد بأن مسألة اتقـاء الكـوارث          ١٦بينما أُعرب عن تأييد مشروع المادة         - ٣٧

ورأت وفـود   . ينبغي ألا تصرف نظر اللجنة عن المـساعدة في مرحلـة مـا بعـد وقـوع الكـوارث                  
أخرى أن الحد من مخاطر الكوارث مسألة حيوية إلى درجة تجعل مـن الأفـضل وضـع مـشروع                   

وأعـرب عـن رأي مفــاده أن واجـب الحـد مــن أخطـار الكــوارث      .  بـين المــواد الأولى ١٦المـادة  
ــضا         ــشمل الحقــوق فحــسب، ولكــن أي ــذي لا ي ــدول، ال ــسيادة ال ــستند إلى الفهــم المعاصــر ل ي

ويتماشــى الواجــب أيــضا مــع التــزام الــدول بــاحترام حقــوق    . واجبــات الــدول إزاء مواطنيهــا 
  .الحق في الحياةالإنسان وحمايتها وإعمالها، ولا سيما 

وأشــير إلى أنــه مــن الــضروري كــذلك مراعــاة مبــدأ بــذل العنايــة الواجبــة المكــرس في      - ٣٨
 بـأن واجـب اتقـاء الكـوارث         ١٦واقترِح أيضا أن يوضح شرح مشروع المادة        . القانون الدولي 

ا الذي يقع على الدول يشمل واجب اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لكفالة عدم تسبب أعماله ـ             
وأفاد اقتراح إضـافي بـأن التمييـز بـين الكـوارث            . في زيادة خطر وقوع كوارث في دول أخرى       
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الطبيعية والصناعية له أهمية خاصة في سياق الحـد مـن المخـاطر، ويجـدر إدراج ذلـك التمييـز في             
  .مشاريع المواد

 باتخــاذ ، أعــرِب عــن تأييــد الإشــارة إلى وجــود التــزام قــانوني ١وفي مــا يتعلــق بــالفقرة   - ٣٩
 مـن هـذا القبيـل، علـى      “واجـب ”ومـن ناحيـة أخـرى، اختلفـت الآراء بـشأن وجـود              . التدابير

وأعرب عن رأي يفيد بأنـه إذا كانـت الـدول يقـع     . النحو الوارد أيضا في عنوان مشروع المادة    
وعـلاوة علـى ذلـك، لـوحظ أن     . عليها التزام إيجابي، فإنه التزام يتعلق بالوسائل وليس بالنتيجـة         

، لم يــتم )A/CN.4/662(ارسـات الـدول الواسـعة الانتـشار، المـسجلة في تقريـر المقـرر الخـاص         مم
واقتـرِح أن تنظـر اللجنـة بتعمـق أكـبر في مـسألة              . الاضطلاع بها بدافع شعور بالالتزام القـانوني      

مـن المخـاطر بالنـسبة للـدول، مـن خـلال إجـراء         المتمثـل في الحـد   “الواجـب ”وقت نشوء هذا  
، على غرار أعمالها السابقة المتعلقـة بمنـع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم           “الخطر”تحليل لمفهوم   

وأفـاد رأي آخـر بـأن المـادة تعتـرف ببـساطة بـأن العديـد مـن الـدول تقبـل             . عن أنـشطة خطـرة    
يــا في اتفاقــات متعــددة الأطــراف  التزامــا بالحــد مــن أخطــار الكــوارث، الأمــر الــذي يبــدو جل   

  .وإقليمية وثنائية متنوعة، وفي الأطر القانونية الوطنية
وأشير إلى ضرورة أن يؤخذ في الحسبان أن الدول ليـست لهـا كلـها القـدرة أو المـوارد                 - ٤٠

وأبـــدت وفــود أخــرى انــشغالا أقــل بهـــذا     . “اللازمــة والمناســبة  ”الــضرورية لاتخــاذ التــدابير    
 يأخـذ في الاعتبـار الاختلافـات في         “اللازمـة والمناسـبة   ”إلى أن مفهـوم عبـارة       الخصوص، نظرا   

ورأت . ورُحب بالتركيز علـى اتخـاذ تـدابير تـشمل الأطـر القانونيـة الداخليـة للـدول                 . القدرات
وفود أخرى أن التشريعات ليس كافية، إذ ثمـة حاجـة أيـضا إلى تـدابير عمليـة فعالـة للحـد مـن                  

لإتاحـة سـلطة تقديريـة      “ بصفة خاصـة  ”واقتُرح أيضا إدراج عبارة     . امخاطر الكوارث وعواقبه  
ــة إلى إدخــال تحــسينات مــا يلــي   . أكــبر ــة اتخــاذ  : وشملــت الاقتراحــات الرامي الإشــارة إلى كفال

  . للتشريعات شرطا صريحا“الفعال”؛ وجعل التنفيذ “المنهجية” التدابير الملائمة و
 ليس الغرض من قائمة الفئات الـثلاث مـن التـدابير            ، أشير إلى أنه   ٢يما يتعلق بالفقرة    ف  - ٤١

أن تكــون شــاملة، بــل هــي مثــال لمجموعــة واســعة النطــاق مــن التــدابير العمليــة الــتي ينبغــي أن     
تتخذها الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى أن هذه التدابير تتنـوع حـسب      

شر المعلومات عـن المخـاطر والخـسائر الـسابقة          واقتُرح أيضا ألا تكون الإشارة إلى ن      . الكوارث
. مطلقة وينبغي أن يسترشد فيـه بمـا لكـل دولـة مـن قـوانين وقواعـد وأنظمـة وسياسـات وطنيـة              

وتــضمنت اقتراحــات إضــافية الإشــارة بالتحديــد إلى تقييمــات المخــاطر المتعــددة، بمــا في ذلــك   
ــضعيفة، والهياكــل الأ    ــة ال ــات أو المجتمعــات المحلي ــد الفئ ــق   تحدي ــة، فيمــا يتعل ساســية ذات الأهمي

بالمخاطر المعنية؛ وإلى التدابير العملية الاستباقية التي تساعد النـاس أو المجتمعـات المحليـة في الحـد                  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/662�
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من تعرضهم للمخاطر وزيادة قدرتهم على مواجهتها؛ وإلى تقييم ضعف المجتمعات المحليـة الـتي               
  .تواجه المخاطر الطبيعية والحد منه

  
  ة القانون الدولي العرفي وإثباتهنشأ  -  دال  

  تعليقات عامة  -  ١  
، واتفـق عـدد    “تحديد القانون الدولي العـرفي    ”أيدت عدة وفود تغيير الموضوع ليصبح         - ٤٢

مــن الوفــود أيــضا علــى أنــه، علــى الــرغم مــن التغــيير، ينبغــي للجنــة أن تواصــل النظــر في نــشأة  
  .القانون الدولي العرفي وإثباته على السواء

  
  المنهجية والنطاق والمواد التي يتعين الاطلاع عليها  -  ٢  

، علـى الـرغم مـن أن        “العنـصرين ”فيما يتعلق بالمنهجية، رحبت الوفود عمومـا بنـهج            - ٤٣
عدة وفود شددت على الحاجة إلى معالجة القيمة النسبية لممارسات الدول والاعتقـاد بـالإلزام،            

من الوفود عـن دعـم اتبـاع نهـج موحـد ومـشترك              ولئن أعرب عدد    . فضلا عن جوانبها الزمنية   
في تحديد القانون الدولي العرفي، ذهبت عـدة وفـود أيـضا إلى أنـه ينبغـي النظـر في مـسألة اتبـاع          

  .نهج متمايز إزاء التحديد في مجالات مختلفة من القانون الدولي
إلى اسـتبعاد  وفيما يتعلق بالنطاق، أعربت بعض الوفود عن ترحيبها بـالاقتراح الـداعي       - ٤٤

القيــام بدراســة مفــصلة للقواعــد الآمــرة، بينمــا رأت وفــود أخــرى أن القواعــد الآمــرة مرتبطــة   
ورحبـت الوفـود أيـضا،    . ارتباطا وثيقا بالقانون الدولي العرفي، وبالتـالي فهـي جـديرة بالدراسـة          

 وغـيره مـن   وبصفة عامة، بخطة اللجنة الراميـة إلى النظـر في العلاقـة بـين القـانون العـرفي الـدولي               
واستنادا إلى رأي آخر، فإنه باسـتثناء قـانون المعاهـدات، يـتعين دراسـة               . مصادر القانون الدولي  

وشـجع عـدد    . العلاقة مع المصادر الأخرى كجزء من موضوع منفصل يتعلق بتراتبيـة المـصادر            
لعــرفي مــن الوفــود أيــضا علــى النظــر في العلاقــة بــين القــانون الــدولي العــرفي والقــانون الــدولي ا  

، والعلاقـة بـين القواعـد       “العـرف الثنـائي   ”وأخيرا، أعـرِب عـن تأييـد إجـراء دراسـة            . الإقليمي
  .الملزمة، ونشأة قواعد القانون الدولي العرفي غير
ين الاطــلاع عليهــا، شــجع عــدد مــن الوفــود علــى وفيمــا يتعلــق بنطــاق المــواد الــتي يــتع  - ٤٥

دراسة ممارسات الدول من جميع مناطق العالم، وأكدت مـن جديـد أن ممارسـات الـدول تظـل                   
بالغة الأهمية لهذا الموضوع؛ غير أن عـدة وفـود أقـرت بـأن دولا قليلـة جـدا تجمـع وتنـشر علـى                

ذر في تحليلـها لممارسـات      وحثت بعـض الوفـود اللجنـة علـى تـوخي الح ـ           . نحو منهجي ممارساتها  
  .فيما يتعلق بقرارات المحاكم المحلية الدول، وبخاصة
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وتمت أيضا مناقشة قرارات المحاكم الدوليـة والإقليميـة، فرحبـت بعـض الوفـود بـالنظر                   - ٤٦
وأيـد  . فيها؛ فيما أشارت وفود أخرى إلى أنه ينبغي توخي الحذر لدى النظر في هذه القرارات              

 مـع توجيـه الانتبـاه       -  اقتـراح النظـر في دور ممارسـات المنظمـات الدوليـة            عدد من الوفود أيضا   
على نحو خاص إلى الأهميـة المحتملـة لقـرارات الجمعيـة العامـة وبيانـات الوفـود، في حـين حثـت                       

ورأت بعــض الوفــود أنــه ينبغــي النظــر في صــلة . وفــود أخــرى مــرة أخــرى علــى تــوخي الحــذر
ــدول والل    ــة مــن غــير ال ــصليب الأحمــر بالموضــوع، إن كانــت    الأطــراف الفاعل ــة لل ــة الدولي جن

  .صلة هناك
  

  الشكل النهائي  -  ٣  
وضـع  بـاقتراح  عـدة وفـود   فيما يتعلـق بحـصيلة عمـل اللجنـة بـشأن الموضـوع، رحبـت           - ٤٧

مـشفوعة بـشروح، حيـث لاحظـت بعـض الوفـود أن هـذه الحـصيلة                 مجموعة من الاسـتنتاجات     
واقتُـرح أيـضا وضـع مجموعـة مـن          . للقـضاة والممارسـين   يمكن أن تكون لها قيمة عملية بالنـسبة         

المبادئ التوجيهية، بينما ذهبت عـدة وفـود أخـرى إلى أنـه ينبغـي النظـر في الحـصيلة النهائيـة في              
ــر تقــدما مــن ســير العمــل    ــة أكث ــضا التــشديد علــى    . مرحل ــود أي وضــوح الوأيــدت بعــض الوف

يلة، حثـت عـدة وفـود مـرة         وبغض النظر عن الحـص    . الاصطلاحي وإعداد مسرد للمصطلحات   
أخرى اللجنة على ألا تكون تقريرية بشكل مفرط في عملها، مشيرة إلى ضرورة الحفـاظ علـى    

  .مرونة القانون الدولي العرفي
  

  التطبيق المؤقت للمعاهدات  - هاء  
كان ثمة اتفاق واسع علـى أن الهـدف الرئيـسي للجنـة ينبغـي أن يتمثـل في دراسـة آليـة               - ٤٨

ــق المؤ ــة  التطبي ــاره القانوني ــدمت   .قــت للمعاهــدات وآث ــتي ق ــن المقترحــات المحــدَّدة ال  النظــر  وم
افقـت علـى   و القانونية الـتي تنـشأ نتيجـة لعـدم امتثـال الدولـة لأحكـام معاهـدة            الآثار: يلي فيما

؛ والإنــشاء المؤقــت للــهيئات المنــشأة بموجــب معاهــدة مــا؛ وإمكانيــة الانــضمام   تطبيقهــا مؤقتــا
د تتعلق بمدة التطبيق المؤقت؛ وإمكانية استعصاء بعض أنـواع المعاهـدات            المؤقت؛ ووجود حدو  

عن التطبيق المؤقت، مثل المعاهدات المنشِئة لحقوق الأفراد؛ وطابع القـانون العـرفي الـذي يتـسم            
علـى المعاهـدة برمتـها أم لا؛ وتفعيـل      به التطبيق المؤقت؛ ومـا إذا كـان التطبيـق المؤقـت ينـصب         

نهاؤه، ما في ذلك ما إذا كانت الإعلانـات الانفراديـة كافيـة لاسـتيفاء هـذين                 التطبيق المؤقت وإ  
 . والأحكام الأخرى لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٢٥الغرضين؛ والعلاقة بين المادة 

واقتُرح أيضا أن تُحلِّل اللجنة مختلـف نمـاذج التطبيـق المؤقـت، إذ قـد يتـبين أن التطبيـق                - ٤٩
تـاريخ التوقيـع يـثير أسـئلة تختلـف عـن الأسـئلة الـتي يثيرهـا التطبيـق المؤقـت                      المؤقت اعتبـارا مـن      
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 واقتـرح كـذلك تمييـز المعاهـدات المطبقـة مؤقتـا عـن               .اعتبارا من تاريخ التصديق وتضاف إليهـا      
الاتفاقــات المؤقتــة، وبــأن تنظــر اللجنــة أيــضا في التطبيــق المؤقــت بواســطة الاتفاقــات المــستقلة،   

وأعـرب أيـضا    . لتي لا تنص فيها المعاهدة المطبقة مؤقتا على تلك الإمكانيـة          يشمل الحالات ا   بما
عــن تأييــد إدراج النظــر في مــسألة التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات مــن قبــل المنظمــات الدوليــة في  

ــددة       . نطــاق الموضــوع  ــدات المتع ــق المؤقــت في ســياق المعاه ــين التطبي ــز ب ــضا التميي ــرح أي واقت
  .لثنائيةالأطراف مقابل المعاهدات ا

وأعيد التأكيد مجـددا علـى أن الأثـر الرئيـسي للتطبيـق المؤقـت هـو أن تطبيـق الأحكـام                        - ٥٠
 وأعـرب  .أثناء فترة التطبيق المؤقت يمكن إنهاؤه بصورة أسهل من إنهائه بعد بـدء نفـاذ المعاهـدة             
هـدة يُرتـب   أيضا عن تأييد المقترح القائل بأن خرق الالتزامات الناجمة عـن التطبيـق المؤقـت لمعا          

وفي الوقت نفسه، أشـير إلى أنـه لـيس مـن الـضروري النظـر في       . المسؤولية الدولية للدولة المعنية  
ــالمواد المتعلقــة         ــار المــشمولة فعــلا ب ــار هــذه الأفعــال غــير المــشروعة، لأنهــا نفــس الآث مــسألة آث

بغـي أن   ووفقـا لـرأي آخـر، ين      . ٢٠٠١بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا لعـام              
  .يُترك للدول خيار تحديد الآثار القانونية لهذا السلوك على أساس كل حالة على حدة

وأُعرب عن الاتفـاق مـع الـرأي القائـل إن التطبيـق المؤقـت لا ينبغـي تـشجيعه أو الـثني                      - ٥١
 وجـرى إيـلاء أهميـة    .عنه، بل ينبغي أنا ينظـر إليـه كمفهـوم قـانوني لـه آثـار دوليـة مـصاحبة لـه               

  .لضرورة الحفاظ على المرونة في نظام التطبيق المؤقت للمعاهداتخاصة 
واتُّفق بوجه عـام علـى أنـه ينبغـي للجنـة التركيـز علـى البعـد الـدولي للتطبيـق المؤقـت،                          - ٥٢
أن القرار المتعلق بالتطبيق المؤقت لمعاهدة مـن عدمـه مـسألة دسـتورية وسياسـية يعـود أمرهـا          بما

تبـت اللجنـة في مـا إذا كـان يجـب الاسـتبعاد الـصريح للجانـب                   ومـع ذلـك، اقتُـرح أن         .للدول
القانوني الـداخلي بالكامـل، أو في مـا إذا كـان يـتعين إدراج بعـض التحليـل للموقـف الـداخلي                       

 الــواردة في المعاهــدات الــتي تــنص علــى أن التطبيــق المؤقــت “الــشروط التقييديــة”يتنــاول مــثلا 
  .ستوريمشروط باتساقه مع القانون الوطني أو الد

النظــر في شــكل الحــصيلة المحتملــة  لأوان لــمــن الــسابق ورأت عــدة وفــود أنــه لا يــزال    - ٥٣
وشملــت بعــض المقترحــات الأوليــة إعــداد دليــل يــضم التعليقــات . للعمــل بــشأن هــذا الموضــوع

  .والشروط النموذجية؛ أو مجرد مجموعة من المبادئ التوجيهية
  

  عات المسلحةالتراما يتعلق بحماية البيئة في  - واو  
 وبينمـا اعتـبرت بعـض    .رحبت عـدة وفـود بـإدراج الموضـوع في برنـامج عمـل اللجنـة               - ٥٤

الوفود أنه آن الأوان لتطـوير هـذا الفـرع مـن القـانون، فقـد أُعـرِب أيـضا عـن بعـض الـشكوك                          
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قـد تـثير     قـضايا واسـعة      وأشير إلى أن الموضوع يشمل    . بشأن إمكانية تقدم العمل في هذا المجال      
، ولُفــت الانتبــاه بوجــه خــاص إلى مــسألة  يمكــن أن تكــون لهــا تــشعبات بعيــدة الأثــر ل والجــدا

وأُعـرِب أيـضا عـن الـرأي     . التطبيق الموازي لمجموعـة مـن القـوانين المختلفـة أثنـاء الـتراع المـسلح         
القائل إن مسألة حماية البيئة فيما يتعلق بالتراع المـسلح يُنظمهـا القـانون الـدولي الإنـساني بقـدر              

  .ف، وأن القواعد العامة المتعلقة بالبيئة تنطبق في زمن السلمكا
ولفتت بعض الوفـود الانتبـاه إلى الاهتمـام بـصلة نظـم قانونيـة مختلفـة بالموضـوع لـدى                       - ٥٥

 لذا جرى التشديد على أهمية تقديم تقييم شامل لمختلف مجموعـات القـوانين بغـرض        .النظر فيه 
وفي هــذا الــصدد، أشــير إلى أنــه  . ديــد الثغــرات المحتملــة تــوفير تحليــل للقواعــد ذات الــصلة وتح 

سيكون من الأهمية بمكان تقييم ما إذا كان الضرر اللاحق بالبيئة خلال نزاع مسلح ناجما عـن                 
. الافتقار إلى التزامات واضحة بحماية البيئة، أو عـن عـدم التنفيـذ الفعـال، أو عـن الـسببين معـا                     

ا كانـت معاهـدات القـانون البيئـي الـدولي تظـل منطبقـة في                واقتُرح أيضا أن تقرر اللجنـة مـا إذ        
  .حالات التراع المسلح

وأقـرت عــدة وفــود بنيــة المقــرر الخــاص النظـر في الموضــوع علــى ثــلاث مراحــل زمنيــة     - ٥٦
 ومع ذلك، جرى التشديد علـى أنـه ينبغـي لهـذا التمييـز أن                .)قبل التراع المسلح وأثناءه وبعده    (

سب؛ فالموضوع بالغ التعقيـد وسـيكون مـن الـصعب رسـم خطـوط               يكون لأغراض تحليلية فح   
وبينما رحبت بعض الوفود بقـرار المقـرر الخـاص التركيـز علـى المـرحلتين         . واضحة بين المراحل  

. الأولى والثالثة، فقد ذهب الـبعض أيـضا إلى أن المرحلـة الثانيـة تـستحق أكـبر قـدر مـن العنايـة                       
ا عـن اعتمـاد نهـج مقـسم علـى مراحـل زمنيـة،               ووفقا لرأي آخـر، سـيكون مـن المجـدي، عوض ـ          

  .دراسة العلاقة المتداخلة بين مجموعات القوانين ذات الصلة بالموضوع
ألة حمايـــة البيئـــة في حـــد ذاتهـــا وفيمـــا يتعلـــق بالمرحلـــة الأولى، كـــان مفهومـــا أن مـــس  - ٥٧
 . خاصـة  يجري تناولها إلا بقدر ما يقتضي احتمـال نـشوب نـزاع مـسلح اتخـاذ تـدابير حمايـة                    لن

 يتطلـب المزيـد مـن    “الالتزامات الوثيقة الصلة بالتراع المسلح المحتمل  ”وأشير أيضا إلى أن معنى      
التوضــيح، بــشأن مــا إذا كانــت اللجنــة تنــوي وضــع التزامــات جديــدة أم إعــداد مجموعــة مــن   

نظم وفيمـا يتعلـق بالمرحلـة الثانيـة، لفتـت بعـض الوفـود الانتبـاه إلى ال ـ                 . المبادئ التوجيهيـة فقـط    
وجرى التـشديد علـى أنـه ينبغـي للجنـة ألا تحـاول       . القانونية المنطبقة بالفعل أثناء التراع المسلح     

تعــديل الالتزامــات القائمــة، لــذا فقــد كــان قــرار المقــرر الخــاص التركيــز علــى تحديــد القواعــد    
يـضا أن  ولـوحظ أ . والمبادئ القائمة لقانون التراع المسلح المتعلقة بحمايـة البيئـة موضـع ترحيـب         

وبينمـا رحبـت    . هذه المرحلة تثير مع ذلك بعض المسائل الهامـة الـتي ستخـضع لمزيـد مـن النظـر                  
بعــض الوفــود بقــرار المقــرر الخــاص بعــدم تنــاول آثــار بعــض الأســلحة علــى البيئــة، فــإن وفــودا  
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ــة      ــستحق العناي ــن الموضــوع ي ــب م ــذا الجان ــبرت أن ه ــد إدراج   . أخــرى اعت وأُعــرب عــن تأيي
لحة غير الدولية في المرحلـة الثانيـة، وطُلـب توضـيح بـشأن مـا إذا كـان سـيجري                     التراعات المس 

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، أُعرب عـن       . النظر أيضا في أعمال الشغب والاضطرابات الداخلية      
الرأي القائل بأنه ينبغي تناول المسائل المتصلة بالمسؤولية أو المساءلة، وبـالتعويض عـن الأضـرار                

وأشير كذلك إلى أنـه ينبغـي للجنـة التركيـز بوجـه الخـصوص علـى التـدابير الكفيلـة                     . أو جبرها 
  .بإعادة تأهيل البيئة، فضلا عن معالجة مسألة إزالة الألغام

 صــياغة مبــادئ توجيهيــة تناســب  أنواتفــق عــدد مــن الوفــود مــع المقــرر الخــاص علــى   - ٥٨
حـذرت بعـض الوفـود مـن وضـع           وبينمـا    .طبيعة الموضوع أكثـر مـن وضـع نظـام قـانوني ملـزم             

.  مـشاريع مـواد قـد يكـون ملائمـا     اتفاقية في هـذا المجـال، أُعـرب عـن الـرأي القائـل بـأن إعـداد         
وأشــارت بعــض الوفــود الأخــرى إلى أنهــا لــن تــستبعد إمكانيــة تطــوير هــذا المجــال مــن القــانون  

لمزيد مـن العمـل،     وأشير أيضا إلى أن إعداد أفضل الممارسات قد يشكِّل أساسا مفيدا            . تدريجيا
واقتُــرح النظــر في وضــع دليــل يعكــس القواعــد الأساســية القائمــة في المجــالات ذات الــصلة مــن 

بيد أن بعـض الوفـود      . القانون وكذلك العناصر التي تفيد وقوع تطور محتمل لممارسات الدول         
قــع، والوا. لاحظــت أنــه مــن الــسابق لأوانــه البــت في شــكل الحــصيلة النهائيــة في هــذه المرحلــة  

إعــداد مبــادئ توجيهيــة أو التوصــل إلى اســتنتاجات  مــن غــير المستــصوبووفقــا لأحــد الآراء، 
  . في المرحلة الحالية، بل لا يمكن تحقيق ذلك،بشأن الموضوع

  
   )aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   - زاي  

يتعلـق بمنـع الإفـلات مـن        ركزت بعـض الوفـود علـى اسـتمرار وجاهـة الموضـوع فيمـا                  - ٥٩
في العقاب، ونوهت بتقرير الفريق العامل وبتحليله للحكم الصادر عـن محكمـة العـدل الدوليـة                 

 بيــد أن بعــض ).بلجيكــا ضــد الــسنغال(قــضية المــسائل المتعلقــة بــالالتزام بالمحاكمــة أو التــسليم 
وف المحــددة الوفــود الأخــرى شــككت في إمكانيــة اســتنتاج أي آثــار واســعة النطــاق مــن الظــر 

 .المعروضة في الحكم

 موضـع ترحيـب بعـض       الطـابع العـرفي للالتـزام     وكان قـرار الفريـق العامـل بعـدم تقيـيم              - ٦٠
الوفــود الــتي أكــدت مجــددا موقفهــا القائــل بأنــه لا يوجــد التــزام بالتــسليم أو المحاكمــة في ظــل    

ورأت .  معاهدات معينـة    ورأت هذه الوفود أن الالتزام ينشأ عن أحكام        .القانون الدولي العرفي  
وفود أخـرى أن هـذه المـسألة تـستحق مزيـدا مـن النظـر، واقتُـرح إجـراء اسـتعراض لممارسـات                     

  . الدول لهذا الغرض
واتفَّق عدد من الوفود مع الفريق العامل على أن أي محاولة لمواءمة أحكـام المعاهـدات                  - ٦١

 وأشـير  .لمـا تتـسم بـه مـن تنـوع     التي تـنص علـى الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة سـتذهب سـدى               
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بالفعل إلى أن أي محاولة لتقيـيم تطبيـق أو تفـسير الالتـزام قـد لا تجـدي في تطـوير الموضـوع في                         
غـير أنـه أشـير إلى إمكانيـة تحديـد بعـض             . ضوء السياق المحدد الذي سيجري فيه تنفيـذ الالتـزام         

ــرح أيــضا أن تتــصدى  . الــسمات المــشتركة بــين أحكــام المعاهــدات   ــة لثغــرات نظــم  واقتُ اللجن
المعاهدات القائمـة، وينبغـي، وفقـا لأحـد الآراء، أن يقتـصر أي عمـل للجنـة في المـستقبل علـى              

وأُعرب أيضا عن الرأي القائـل بأنـه ينبغـي للجنـة، في ضـوء الحكـم                 . هذا الجانب من الموضوع   
اكمـة والالتـزام    ، تحليل مسألة الوزن النـسبي للالتـزام بالمح        قضية بلجيكا ضد السنغال   الصادر في   

  .بالتسليم بعمق أكبر، إضافة إلى الجوانب الإجرائية المحيطة بالالتزام بالمحاكمة
ــذ         - ٦٢ ــيلة لتنفي ــة كوس ــهمين للمحــاكم الدولي ــسليم المت ــسألة ت ــود أن م ورأت بعــض الوف

 بيـد أنـه أشـير أيـضا إلى أنـه لا ينبغـي معالجـة                 .الالتزام تستحق مزيدا من النظر مـن قِبَـل اللجنـة          
  .هذه المسألة إذ أن ثمة قواعد محددة تحكم بالفعل هذا المجال من القانون

وفي حين اعتبر عدد من الوفود أن العمل بشأن الموضـوع ينبغـي أن يـشمل جانبـا مـن                      - ٦٣
 وجـرى  .الولاية القضائية العالمية، أشـارت وفـود أخـرى إلى الطبيعـة المتمـايزة لهـذين المفهـومين               

  .نبغي توخي الحذر الشديد عند معالجة مفهوم القواعد القطعيةالتشديد أيضا على أنه ي
وبـشأن حــصيلة عمــل اللجنـة، جــرى التأكيــد علـى أنــه ينبغــي للجنـة الــسعي لاعتمــاد       - ٦٤

 وفي هـذا الـسياق، تم مـع ذلـك التـشديد علـى أنـه سـيكون مـن             .نتائج ملموسـة عـن الموضـوع      
. لقانون القائم فيما يتعلق بأسـاس الالتـزام       السابق لأوانه صياغة مشاريع مواد قبل تأكيد حالة ا        

وبينما اقتُرح أن تصوغ اللجنة أحكاما نموذجية بشأن الالتـزام مـن أجـل سـد الثغـرات القائمـة                    
وتمثَّـل مقتـرح آخـر في       . في الممارسات التعاهدية، فقد ارتئي أيضا أن هـذا العمـل غـير مناسـب              

بيـد أنـه أبـديت بعـض الـشكوك إزاء           . زامقيام اللجنة بصياغة شروح للمـساعدة في تنفيـذ الالت ـ         
ــصعوبات         ــاره إلى الوضــوح ولل ــذا الموضــوع نظــرا لافتق ــشأن ه ــر ب ــدم العمــل أكث ــة تق إمكاني

وبالفعـل، جـرى التـساؤل عـن مـدى فائـدة الاســتمرار في       . المواجهـة في تنظيمـه بطريقـة مفيـدة    
 في برنــامج “ةالجــرائم ضــد الإنــساني”إذا مــا قــررت اللجنــة إدراج موضــوع  تنــاول الموضــوع 

ولاحظت بعض الوفود عدم إحراز تقدم ملموس بشأن هذا الموضـوع واقترحـت إنهـاء      . عملها
  .العمل عليه؛ واعتُبر تقرير الفريق العامل نتيجة نهائية مُرضية

  
  شرط الدولة الأولى بالرعاية   -حاء   

مـل وتحليـل    أعربت الوفود عن تقديرها لفريق الدراسة لما اضـطلع بـه حـتى الآن مـن ع                  - ٦٥
فقد ارتُئي أن العمل الذي يقوم به الفريـق سيـسهم إسـهاما قيّمـا في توضـيح جوانـب                 . مكثفين

القـــانون الاقتـــصادي الـــدولي الـــتي أدت إلى تفـــسيرات متـــضاربة، خـــصوصا في مجـــال قـــانون   
يوسع فيها أحد الأحكام نطـاق شـرط        ) أ: (الاستثمار الدولي، وذلك فيما يتعلق بالحالات التي      
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أو يستبعد فيها أحد الأحكـام هـذا    ) ب(ة الأولى بالرعاية ليشمل نظام تسوية المنازعات؛        الدول
وشـدّدت وفـود علـى أهميـة     . أو لا تتطـرق فيهـا أحـد الأحكـام إلى هـذه المـسألة            ) ج(التمديد؛  

  .الأدوات التفسيرية التي تنص عليها اتفاقيات فيينا
توليهـا لمبـدأ توافـق الأطـراف المتفاوضـة          وألقت بعض الوفود الضوء علـى الأهميـة الـتي             - ٦٦

ــة،        ــة الأولى بالرعاي ــق بنطــاق وشمــول شــروط الدول ــة فيمــا يتعل ــى معاهــدات اســتثمار ثنائي عل
ملاحظِــةً أنــه عنــد تفــسير المعاهــدات الــتي لا يُحــدّد فيهــا نطــاق الالتــزام بــشرط الدولــة الأولى   

ض سـريان هـذه الالتزامـات بـشكل         بالرعاية فيما يتعلق بتسوية المنازعـات، لا يُستـصوب افتـرا          
وأُعرب أيضا عـن موقـف يفيـد بـأن          . عام بحيث تنتفي معه المتطلبات الإجرائية المتفاوض عليها       

توصيات فريق الدراسة ينبغي أن تعالج هـذا الجانـب، لأن ذلـك قـد يـساعد في تحـسين التـوازن                    
  .بين المصالح المشروعة للمستثمر والدولة المضيفة على حد سواء

وفيما يتعلق بمسألة المجـالات الأخـرى الـتي اقتـرح فريـق الدراسـة النظـر فيهـا، شـدّدت                       - ٦٧
بعض الوفود على الحاجة إلى إجراء قدر من التحليل المقارن لمسألة إعمال شرط الدولـة الأولى                
بالرعاية في مجالات أخرى، مثلا فيمـا يتعلـق باتفاقـات المقـر؛ وفي مجـال الـشراء الـذي تقـوم بـه                    

ــدول، ــة        ال ــات الجمركي ــشأن التعريف ــام ب ــاق الع ــة الاتف ــق بقواعــد مجموع ــا يتعل ــك م ــا في ذل  بم
والتجارة وبمنظمة التجارة العالمية؛ وفيما يتعلق بتجارة الخدمات في إطار الاتفـاق العـام المتعلـق                
بالتجارة في الخدمات واتفاقات الاستثمار؛ والعلاقة بين نظـام الدولـة الأولى بالرعايـة والمعاملـة                
ــر       ــة والمنــصفة؛ وأث ــة العادل ــة الأجانــب، والمعامل ــدنيا المتعلقــة بمعامل ــة ال ــة والمعــايير الدولي الوطني

  .المعاملة بالمثل في سياق ذلك النظام
ــاً        - ٦٨ ــه باحثـ ــة أعمالـ ــق الدراسـ ــل فريـ ــل في أن يواصـ ــن الأمـ ــود عـ وأعربـــت بعـــض الوفـ
ــا  مــن الوضــوح في ســياق    بمزيــد“المعاملــة الأقــل تفــضيلا  ”كــان بالإمكــان تعريــف    إذا فيم

خصوصا ما إذا كان مبـدأ الدولـة الأولى بالرعايـة يتطلـب معاملـة تـستند           (معاهدات الاستثمار   
تمامـــا إلى نفـــس الأحكـــام والـــشروط المتاحـــة لمـــستثمري واســـتثمارات الطـــرف في المعاهـــدة، 

  ).معاملة مماثلة إلى حد كبير أو
 المتعلقة بشروط الدولـة     ١٩٧٨للجنة لعام   وفيما يتعلق بالشكل النهائي لمشاريع مواد ا        - ٦٩

الأولى بالرعاية، أعربت بعض الوفود عن تأييدها لتوجّه الفريق نحو عـدم تنقـيح تلـك المـشاريع             
وأُشير أيضا إلى أن شروط الدولة الأولى بالرعايـة هـي           . أو إعداد مجموعة مشاريع مواد جديدة     

حيـث بنيتـها ونطاقهـا واللغـة المـستعملة      نتاج تشكيل معاهدات معين ويطغى عليها التباين مـن      
فيها، وهي تعتمد على أحكام أخرى في الاتفاقـات المحـددة الـتي أُدرجـت فيهـا، ولـذا فـإن مـن                     

وبدلا مـن ذلـك، أُشـير إلى أن اهتمـام فريـق الدراسـة ينبغـي أن        . العسير إخضاعها لنهج موحّد  
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اصــر في المــسائل المتــصلة بنطــاق ينــصب علــى إعــداد تقريــر يبــيّن ويحلّــل الاجتــهاد القــضائي المع
ــدة        ــة مفي ــل أداةً مرجعي ــسوية المنازعــات، لكــي يمثّ ــة في ســياق ت ــة الأولى بالرعاي شــروط الدول

وجـرى تنبيـه فريـق الدراسـة مـن أن تـؤول أعمالـه إلى        . للحكومات والممارسين في هذا الصدد    
ضـع أحكـام    وأُعرب أيضا عـن رأي يـشكك في مـدى استـصواب و            . حصيلة تقريرية مبالغ فيه   

وأُشـير  . إلا أن بعض الوفود أيّدت إمكانية وضـع مبـادئ توجيهيـة وأحكـام نموذجيـة               . نموذجية
إلى أنه قد يكون من المفيد القيام بدلا من ذلك بمجرد تجميع الأمثلة علـى الأحكـام الـواردة في                    
ــه مختلــف      ــذي أعطت ــدول إلى التفــسير ال ــه اهتمــام ال ــصلة بالموضــوع وتوجي  المعاهــدات ذات ال

وأُعرب عن تأييد النهج الذي اتبعـه فريـق الدراسـة في تنـاول              . قرارات التحكيم لتلك الأحكام   
وتأكدّ أن الهدف العـام ينبغـي أن        . الموضوع ككل بالاستناد إلى القواعد العامة للقانون الدولي       

لمتبعـة  يتمثل في الحيلولة دون تجزّؤ القانون الدولي وإضفاء قدر أكبر مـن الاتـساق علـى الـنُّهج ا                
في مجــال التحكــيم المتــصل بالاســتثمار، وضــمان مزيــد مــن الــيقين والاســتقرار في مجــال قــانون   

  . الاستثمار
  

  قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى   -طاء   
  إدراج مواضيع جديدة  -  ١  

 في برنـامج عمـل      “حمايـة الغـلاف الجـوي     ”رحّب عدد مـن الوفـود بـإدراج موضـوع             - ٧٠
ورحّبـت بعـض الوفـود أيـضا بـالقيود المفروضـة           . ت عدة وفود أخرى ذلك    اللجنة، فيما لاحظ  

على نطاق الموضوع الذي وافقت عليها اللجنة، وسلّمت وفود أخرى بهـا، وإنْ كانـت وفـود                  
وارتـأت عـدة    . بعينها قد تساءلت عن الفائدة من النظـر في الموضـوع في ظـل القيـود المـذكورة                 

 اللجنة لـيس أمـرا مستـصوبا في ظـل الـنُظم التعاهديـة               وفود أن إدراج ذلك الموضوع في أعمال      
واعتــبرت بعــض الوفــود أيــضا أن الموضــوع لا يفــي بالمعــايير الخاصــة باختيــار   . الــسارية بــشأنه
وبحسب ما ورد على لسان بعض الوفـود فـإن القيـود المتفـق عليهـا لا تخفـف                   . مواضيع جديدة 

الوفــود أن الموضــوع ينبغــي ألا يعيــق مــن شــواغلها المتــصلة بتطــور الموضــوع، وأكّــد عــدد مــن 
وفي مـا يتعلـق بحـصيلة       . إجراء مفاوضات سياسية عن المسائل ذات الصلة به في مجالات أخرى          

العمل، اتفقت بعض الوفود على أن وضعها في شكل مشاريع مبـادئ توجيهيـة مناسـب أكثـر                  
  .للموضوع من وضعها في شكل قواعد ملزمة قانوناً

 في  “حمايـة البيئـة في سـياق التراعـات المـسلحة          ”بـإدراج موضـوع     ورحّبت عدة وفود      - ٧١
وارتُئي أن الموضـوع يـشكل   . برنامج عمل اللجنة، فيما أحاطت عدة وفود أخرى علما بذلك      

استمرارا طبيعيا لعمل اللجنـة المتعلـق بآثـار التراعـات المـسلحة علـى المعاهـدات وتجـزّؤ القـانون            
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ضا عــن القلــق إزاء جــدوى الأعمــال المتعلقــة بهــذا  ومــع ذلــك، أُعــرب مــن جديــد أي ــ. الــدولي
  .الموضوع وإزاء هدفه

 في برنامج عمل اللجنـة      “الجرائم ضد الإنسانية  ”ورحبت عدة وفود بإدراج موضوع        - ٧٢
ــذلك      ــا ب ــود أخــرى علم ــدة وف ــل الأجــل، وأحاطــت ع ــة إلى أن   . الطوي ــود معيّن وأشــارت وف

ار المواضـيع، في حـين اعتــبر الـبعض الآخـر أنــه     الموضـوع يفـي بمعـايير اللجنــة فيمـا يتعلـق باختي ــ    
ووجّهــت عــدة وفــود الانتبــاه إلى علاقــة الموضــوع بالــصكوك القانونيــة الــسارية،  . يفــي بهــا لا
في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة؛ وطُرحـت أيـضا أسـئلة عـن كيفيـة                    بما

وأشـار عـدد مـن الوفـود إلى أن     . العـرفي ارتباط الموضوع بالقواعد السارية من القـانون الـدولي          
أي عمــل بــشأن هــذا الموضــوع ينبغــي أن يكــون مكمِّــلا للــنظم القانونيــة الــسارية لا متــداخلا  

وأشـارت عـدة وفـود إلى أن العمـل بـشأن هـذا الموضـوع يمكـن أن يعـالج الجوانـب الـتي                         . معها
ن بـين الـدول وواجـب منـع         يتناولها نظـام رومـا الأساسـي، بمـا في ذلـك الإطـار العـام للتعـاو                  لم

وشــكّكت عــدة وفــود أخــرى في . ارتكــاب الجــرائم ضــد الإنــسانية الملقــى علــى عــاتق الــدول 
جدوى الشروع في تناول الموضوع على النحو المقترح، إذْ أشار بعضها إلى أنـه يفـضل العمـل                  

ددا مــن إلا أن عــ. علــى كفالــة الطــابع العــالمي لنظــام رومــا الأساســي وتعزيــز التعــاون القــانوني
الوفود ارتأى أن اللجنـة ينبغـي أن تواصـل نظرهـا في هـذا الموضـوع ومناقـشته، رغـم التـشديد                       
علـــى أن اللجنـــة ينبغـــي لهـــا أن تحـــرص علـــى تفـــادي أي نتـــائج محـــدّدة ســـلفاً، وأن الحـــصيلة  

  .كان شكلها ستتطلب مزيدا من الدراسة كيفما
للجنــة، أشــارت بعــض الوفــود إلى أن وفيمــا يتعلــق بالمواضــيع الــتي يقــع عليهــا اختيــار ا  - ٧٣

اللجنة ينبغي أن تراعي آراء الـدول الأعـضاء عنـد البـت في إدراج مواضـيع جديـدة في برنـامج                     
وشُجّعت اللجنة على إعطاء الأولوية للمواضـيع الـتي سـتوفّر توجيهـا عمليـا للمجتمـع                 . عملها

ولـوحظ أيـضا أن اللجنـة       . اليـة الدولي بدلا مـن المواضـيع ذات الـصبغة الأكاديميـة أو التقنيـة الع              
ماضية في تحديد مواضيع جديدة ملائمة للإدراج في برنامج عملـها، ممـا يـبرهن، حـسبما أشـير                   

وذهـب رأي آخـر   . إليه، على وجود العديد من مجالات القانون الدولي التي يـتعين استكـشافها        
لا يُثقل برنـامج عملـها      إلى أن حجم عمل اللجنة مثير للقلق وأنه يلزم التحلي باليقظة لضمان أ            

ــذكر    ــاء لا تفــضي إلى نتيجــة تُ ــل الأجــل بأعب ــل    . الطوي ــصدد مث وذكــرت مواضــيع في هــذا ال
القواعد الآمرة، والعلاقة بين تـدوين القـانون الـدولي وتطـوره التـدريجي، لإدراجهـا في برنـامج                   

  .عمل اللجنة الطويل الأجل
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أخــرى في برنــامج عمــل اللجنــة،  واقترحــت وفــود أيــضا أن يُنظــر في إدراج مواضــيع    - ٧٤
 “حــصانة المنظمــات الدوليــة مــن الولايــة القــضائية ”بحيــث أبــدت تأييــدها لإدراج موضــوعَي  

  .“حماية البيانات الشخصية في تدفق المعلومات عبر الحدود” و
  

    العلاقات مع اللجنة السادسة  -  ٢  
 أشار عدد مـن الوفـود إلى        فيما يتعلق بإجراءات لجنة القانون الدولي وأساليب عملها،         - ٧٥

وفي هـذا الـصدد، أكـدت عـدة         . الحاجة إلى مزيـد مـن التواصـل بـين اللجنـة واللجنـة الـسادسة               
وفــود مــن جديــد موقفهــا الــداعي إلى أن تعقــد لجنــة القــانون الــدولي دوراتهــا في نيويــورك مــرة 

 جميـع   وأشـار عـدد مـن الوفـود أيـضا إلى أن عـدم تمكّـن               . واحدة على الأقل كل خمس سنوات     
المقررين الخاصين من حضور مناقشات اللجنة السادسة بـسبب القيـود المفروضـة علـى الميزانيـة                 

وشجعت لجنة القانون الدولي أيضا على تحسين كفاءتها وتعزيز تعاونها مـع            . أمر يدعو للأسف  
  .هيئات أخرى في مجال القانون الدولي

لتــدوين التابعــة لمكتــب الــشؤون  ونــوّه عــدد مــن الوفــود بالــدعم الــذي تقدمــه شــعبة ا    - ٧٦
وأشــارت عــدة وفــود إلى أن المجازفــة بالمنــشورات الدوريــة  . القانونيــة إلى لجنــة القــانون الــدولي

ورحبــت تلــك الوفــود أيــضا . الــصادرة عــن شــعبة التــدوين، لأســباب ماليــة، أمــر غــير مقبــول  
ــم الم      ــب الأم ــابعتين لمكت ــؤتمرات الت ــدوين وشــعبة إدارة الم ــال شــعبة الت ــف،  بأعم تحــدة في جني

وبالتبرعات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني لغرض الانتهاء من إنجاز الأعمال المتأخرة المتعلقـة             
  .بإصدار حولية لجنة القانون الدولي

  
تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الثالثـة                : موجز مواضيعي   -ثالثا   

  والستين 
  تحفظات على المعاهداتدليل الممارسة المتعلقة بال  - ألف  

رحبــت الوفــود باعتمــاد اللجنــة دليــلَ الممارســة المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات،   - ٧٧
في ذلك المقدمة والمبادئ التوجيهية وما يقترن بها من شروح؛ وأكدّ العديد منها أيضا علـى                  بما

 اتفاقيــات فيينــا لأعــوام وأُشــير تحديــدا إلى أن الــدليل لا يُــراد منــه أن يحــل محــل . قيمتــه العمليــة
 أو يعدّلها، وإنما أن يوفر المـساعدة ويقـدم حلـولا ممكنـة لممارسـي                ١٩٨٦  و ١٩٧٨  و ١٩٦٩

وارتأت بعض الوفـود أن الـدليل       . القانون الدولي في معالجة المسائل الصعبة المتعلقة بالتحفظات       
ــا جيــدا ويعكــس التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي     إلا أن وفــودا . هــو عمومــا متــوازن توازن

وطُلـب  . أخرى اعتبرت أنه لا يعكس دوما ممارسة الدول أو يجسد توافقـا لـلآراء محـسوما فيـه                 
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أيضا تبسيط الدليل لكونه لا يبدّد بعض جوانب الغمـوض المتعلقـة بالتحفظـات بـل إنـه يطـرح          
  .أحيانا صعوبات أخرى

 الـدليل إزاء مـسألة صـحة    وأُعرب عن آراء شتى فيمـا يتعلـق بالنـهج العـام الـذي يتبعـه         - ٧٨
فقد حظي هذا النهج بـدعم مـن بعـض الوفـود الـتي رأت أنـه يـسهّل تقيـيم صـحة                       . التحفظات

ومـع  . التحفظات على المعاهدات لأنه يحـدّد شـروط صـحتها مـن الناحيـة الـشكلية ومقبوليتـها                 
ليل ذلك، أثار عدد من الوفـود بعـض الـشواغل في هـذا الـصدد، إذْ أشـارت تحديـدا إلى أن الـد              

. يعكــس القــانون الــساري ولا يمكــن اعتبــاره قــد بلــغ النتيجــة المرجــوة بــشأن هــذه المــسألة    لا
وأُعرب عن رأي يفيد بأن النتيجة الوحيدة التي يؤدي إليها تحفظ غـير صـحيح هـي أن العلاقـة          

ولوحظ أيضا أن التحفظـات في مجـال        . التعاهدية لا تنشأ بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة       
وأبــدت بعــض الوفــود أيــضا  . قــوق الإنــسان لا ينبغــي قبولهــا علــى أنهــا تحفظــات صــحيحة   ح

اعتراضها على قيام هيئة من هيئات رصد المعاهدات بتقييم صحة التحفظ بحيث ينـشأ عنـه أثـر      
وانتقــدت بعــض الوفــود الحكــم الــذي يجيــز لــصاحب الــتحفظ غــير الــصحيح أن  . ملــزم قانونــاً

وأشـير أيـضا إلى   . لالتزام بالمعاهـدة بـدون الاسـتفادة مـن الـتحفظ     يبدي في أي وقت نيته عدم ا   
 ينبغـي ألا يـستعمل في عبـارتي التحفظـات الـصحيحة والتحفظـات               “التحفظـات ”أن مصطلح   

غير الصحيحة معـا، وأنـه نظـرا إلى أن تقيـيم نطـاق العلاقـات التعاهديـة أمـر راجـع إلى فـرادى                   
  .بارها مسألة حجية لا مسألة صحةالدول، فإنه من الأصوب توصيف المسألة باعت

وارتأت وفود  . وأكّدت بعض الوفود أهمية التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية          - ٧٩
أخرى أن استحداث مبادئ توجيهية مفصّلة بشأن هذه الإعلانـات سـيؤدي إلى ظهـور مـشاكل                 

يرية عديمـة الأثـر القـانوني،    ونظرا إلى أن الإعلانات التفـس . في التطبيق ويمكن أن يؤثر في جدواها      
  . فقد أُشير إلى أن ضرورة وضع مبادئ توجيهية تنظم تلك الإعلانات أمر مشكوك فيه

ولــئن كانــت بعــض الوفــود قــد رحّبــت بالنــهج الــذي يتبعــه الــدليل فيمــا يتعلــق بــصوغ    - ٨٠
 أن  التحفظات المتأخر، فقد أعربت وفود أخرى عـن شـواغل بـشأن هـذه المـسألة، مُـشدِّدة علـى                   

. الـدليل لا يعكـس القــانون العـرفي وأن هـذه التحفظــات غـير منـصوص عليهــا في اتفاقيـات فيينــا       
  . وقُدمت طلبات لتوضيح الآثار القانونية المترتبة على صوغ التحفظات أو الاعتراضات المتأخر

وفي مــسألة التحفظــات المتــصلة بالانطبــاق الإقليمــي للمعاهــدة، أعربــت بعــض الوفــود   - ٨١
ديرها لنــهج اللجنــة فيمــا قدمتــه مــن شــروح للــدليل، وهــو مــا يؤيــد الــرأي القائــل بــأن  عــن تقــ

الإعلان الذي يستبعد انطباق المعاهدة برمّتها على إقليم معـين لـيس تحفظـا بـالمعنى المقـصود في                   
  .وأعربت بعض الوفود الأخرى عن اعتراضها على هذا النهج. اتفاقية فيينا
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 في الدليل إلى المنظمات الدولية غـير مناسـبة لأن صـلاحيات             وذُكر أيضا أن الإشارات     - ٨٢
المنظمــة الدوليــة لإبــرام المعاهــدات تتوقــف إلى حــد كــبير علــى الأحكــام الــتي تــرد في صــكها     

  .التأسيسي، وأنه ينبغي وضع نظام قانوني منفصل خاص بالمنظمات الدولية
  .  توجيهية محددةوأبدى عدد من الوفود تعليقات موضوعية أخرى على مبادئ  - ٨٣
وأيــدت وفــود توصــية اللجنــة الداعيــة إلى أن تكفــل الجمعيــة العامــة نــشر الــدليل علــى    - ٨٤

  . أوسع نطاق ممكن
  

  الحوار المتعلق بالتحفظات   -باء   
أعربت بعض الوفود عن ترحيبها بالحوار المتعلق بالتحفظات الذي دعت إليـه اللجنـة،          - ٨٥

أن يــؤدي دورا أساســيا في تجنــب صــوغ تحفظــات متنافيــة مــع   مُــشدِّدة علــى أنــه مــن المحتمــل  
وأُعرب عن رأي يفيد بأن إجراء هذا الحوار ينبغي أن يُتـرك للـدول الأطـراف                . القانون الدولي 

وارتُئـي أنـه مـن      . نفسها، فيما وُضعت جدوى وضرورة إنشاء آليات جديدة موضـع التـساؤل           
. ل محـور الـدليل قبـل النظـر في إنـشاء آليـة      الأفضل أن تتطور الممارسـة بـشأن هـذه المـسألة حـو           

ومـــع الإشـــارة إلى أن توصـــيات اللجنـــة بـــشأن الحـــوار المتعلـــق بالتحفظـــات تتطلـــب دراســـة  
ــة للأمــم المتحــدة،       ــة العام ــسند إلى الجهــات الوديعــة، ولا ســيما الأمان ــرح أن يُ ــضة، اقتُ مستفي

لتحفظات ينبغي ألا يُتخـذ وسـيلة   وأشير أيضا إلى أن الحوار المتعلق با. أهم في هذا السياق  دور
ــداء تحفظــات   ــة في إب وأخــيرا، شُــدّد علــى أن هــذا الحــوار ينبغــي   . للــضغط علــى الــدول الراغب

  .يمس بالمرونة المتأصلة في النظام الساري ألا
 بـشأن التحفظـات علـى المعاهـدات ضـمن        “مرصـد ”واعتبرت بعض الوفود أن إنشاء        - ٨٦

غاية، وأيّدت التوصية بالـدعوة إلى إنـشاء آليـات مماثلـة علـى              اللجنة السادسة قد يكون مفيدا لل     
وأُشــير إلى أنــه ينبغــي للأمانــة العامــة أن تــؤدي دورا أساســيا في تنفيــذ هــذه . الــصعيد الإقليمــي

الآلية، وأنه يمكـن قبـول إنـشاء الآليـة إذا كـان يلـبي احتياجـات الـدول في إطـار اتفاقيـات فيينـا                        
وشـدّد رأي آخـر علـى الحاجـة إلى إمعـان الـتفكير بـشأن اقتـراح                  . لم يشكّل إجـراءً إلزاميـاً      وما

إلا أن وفــودا أخــرى أعربــت عــن شــواغل تتعلــق بإنــشائه، قائلــةً إن الآليــة  . “المرصــد”إنــشاء 
وقُـدّم  . الموجودة ضمن المنظمة الإقليمية الأوروبية غير مناسبة لكي تنقل على المـستوى العـالمي             

وأُبـديت تعليقـات    . لى أساس تجريبي قبل القيام رسميا بإنشاء آلية       اقتراح يدعو إلى العمل أولا ع     
على أعمال لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الـدولي العـام التابعـة للمجلـس الأوروبي           

  .بوصفها المرصد الأوروبي للتحفظات على المعاهدات الدولية
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ي إلى إنـشاء آليـة لتقـديم المـساعدة          وأعربت بعض الوفود عن ترحيبها بـالاقتراح الـداع          - ٨٧
. في مجــال التحفظــات، رغــم إشــارتها إلى أن تفعيــل هــذه الآليــة بحاجــة إلى مزيــد مــن التفــصيل  

وأُشير إلى أن وظيفة هذه الآلية ينبغي أن تنحصر في تقديم المساعدة التقنيـة إلى الـدول في مجـال                    
 مـدى ملاءمـة إدراج هـذه        وأثارت عـدة وفـود شـكوكاً في       . صوغ التحفظات أو الاعتراضات   

وأُضيف أن الآليات الحالية تـنص      . الآلية المستقلة في صميم عملية تجري أساسا فيما بين الدول         
بالفعل على إطار لتبادل الآراء وتسوية المنازعات وأن للدول الحرية في إنشاء هـذه الآليـات في                 

 ملزَمــة بقبــول  وأشــارت عــدة وفــود أيــضا إلى أن الــدول ليــست     . ســياق معاهــدات محــددة  
التحفظات، ومـن ثم، ليـست هنـاك أي حاجـة إلى آليـة لتـسوية أوجـه اخـتلاف الآراء في هـذه                  

وأخيرا، أُعرب عن رأي يفيد بأن الاقتراحات المنبثقـة عـن هـذه الآليـة يمكـن أن تُعتَـبر                    . المسائل
  .إلزامية للدول التي تطلب المساعدة
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	1 - قررت الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين خلال جلستها العامة الثانية، المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر 2013، أن تدرج في جدول أعمالها، بناء على توصية المكتب، البند المعنون ”تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها الثالثة والستين والخامسة والستين“ وأن تحيله إلى اللجنة السادسة.
	2 - ونظرت اللجنة في هذا البند في جلساتها 17 إلى 26 و 29 المعقودة في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر وفي 1 و 4 و 5 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ونظرت اللجنة في البند في ثلاثة أجزاء. وعرض رئيس لجنة القانون الدولي في دورتها الخامسة والستين تقرير اللجنة عن أعمالها في تلك الدورة وهي كالآتي: الفصول الأول إلى الخامس والثاني عشر في الجلسة 17 المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، والفصول من السادس إلى الحادي عشر في الجلسة 23 المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الجلسة 19 المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر، عرض الرئيس أيضا الفصل الرابع من تقرير اللجنة عن أعمالها في دورتها الثالثة والستين في موضوع ’’التحفظات على المعاهدات‘‘. وفي الجلسة 29 المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة السادسة مشروع القرار A/C.6/68/L.23 المعنون ’’التحفظات على المعاهدات‘‘ ومشروع القرار A/C.6/68/L.24 المعنون ’’تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين‘‘. واعتمدت الجمعية العامة مشروعي القرارين في جلستها العامة 68 المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 باعتبارهما القراران 68/111 و 68/112 على التوالي.
	3 - وبموجب الفقرة 34 من القرار 68/112، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعد ويعمم موجزا مواضيعيا للمناقشة التي أجريت بشأن تقرير اللجنة في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة. وامتثالا لهذا الطلب، أعدت الأمانة العامة هذا الموجز المواضيعي. ويتألف الموجز من جزأين. ويتضمن الجزء الأول 9 فروع: ألف - الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات؛ باء - حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية؛ جيم - حماية الأشخاص في حالات الكوارث؛ دال - نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته؛ هاء - التطبيق المؤقت للمعاهدات؛ واو - حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة؛ زاي - الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)؛ حاء - شرط الدولة الأولى بالرعاية؛ طاء - قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى. ويتضمن الجزء الثاني موجزا للمناقشة بشأن ’’التحفظات على المعاهدات‘‘.
	ثانيا - الموجز المواضيعي: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين
	ألف - الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات
	1 - تعليقات عامة

	4 - لاحظت بعض الوفود مع التقدير تغير الشكل المتبع في النظر في الموضوع وإعادة توجيهه. ورحبت الوفود على العموم بمشاريع الاستنتاجات وبالشروح المشفوعة بها التي اعتمدتها اللجنة، وشدد بعض الوفود على أهمية توضيح قواعد تفسير المعاهدات أو حدود الاتفاقات والممارسة اللاحقة باعتبارها أدوات تفسيرية. وأعرب عن رأي مفاده أن مشاريع الاستنتاجات ينبغي أن تكون أكثر دقة وينبغي أن تضع المعايير. وشجعت بعض الوفود اللجنة على أن تنظر في أعمالها المستقبلية في المادة 33 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والمقتضيات الإجرائية اللازمة لاتخاذ قرارات تفسيرية، ودور الممارسة اللاحقة في تغيير المعاهدات.
	2 - مشروع الاستنتاج 1: القاعدة العامة لتفسير المعاهدات ووسائل التفسير

	5 - رحبت الوفود بالتشديد على حفظ الطرق التي استقر العمل بها في تفسير المعاهدات بموجب المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا، وعلى وضع الاتفاقات والممارسة اللاحقة في ذلك الإطار، دون تغيير القواعد. وشجعت عدة وفود اللجنة على أن تتجاوز حدود تصفية القواعد الراهنة. واتفقت بعض الوفود على أن المادتين 31 و 32 هما تجسيد للقانون الدولي العرفي، بينما أعرب عن آراء تضع هذا الاستنتاج موضع التساؤل. ولاحظت بعض الوفود في نفس السياق أن المادة 33 هي تجسيد للقانون الدولي العرفي، بينما أعرب عن رأي مخالف لهذا القول. وأعرب عدد من الوفود عن تأييد الإشارة في مشروع الاستنتاج إلى عملية واحدة مركبة لتفسير المعاهدات دون تراتبية بين وسائل التفسير المحددة في المادة 31. ولوحظ أن مراعاة طبيعة المعاهدة المعنية قد تمثل عنصرا له أهميته خلال النظر فيها، بينما أعرب عن رأي مفاده أن من شأن ذلك أن يضعف النهج الموحد إزاء تفسير المعاهدات. 
	مشروع الاستنتاج 2: الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة كوسائل تفسير ذات حجية
	6 - رحبت الوفود بصيغة مشروع الاستنتاج 2. وأعرب عن رأي مفاده أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة ليست وسائل تفسير ملزمة، غير أنه أشير أيضا إلى أنه ينبغي اعتبار الاتفاقات اللاحقة ملزمة للدول الأطراف. وأعربت بعض الوفود عن تشكيكها في إمكانية اعتبار الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة ’’دليلا موضوعيا‘‘ على تفاهم الأطراف على مدلول معاهدة ما. وبالنظر إلى أن مصطلح ’’حجية‘‘ له مدلول فني خاص يتعلق بصيغ معاهدة ما بلغات مختلفة، فقد اقترح استخدام مصطلح ’’مقبولة‘‘ أو ’’صحيحة‘‘ كبديلين. وعلى مستوى الشرح، فقد وضعت مسألة التمييز بين عبارتي ’’وسائل تفسير ذات حجية‘‘ وعبارة ’’تفسير ذو حجية‘‘ موضع التساؤل، واقترح أن يشار إلى أمثلة إضافية لممارسات الدول.
	4 - مشروع الاستنتاج 3: تفسير مصطلحات المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر الزمن

	7 - رحبت بعض الوفود بصيغة مشروع الاستنتاج 3، وإن أبدي تعليق مفاده أن الاستنتاج يتسم بطابع عام جدا. وأشيد باللجنة لعدم اتخاذها موقفا يفضل أحد التفسيرين، الظرفي أو التطوري، بينما أوصت وفود أخرى بالتزام جانب الحذر إزاء التفسيرات التطورية. وأعرب عن رأي مفاده أن طبيعة المعاهدة المعنية قد تكون ذات أهمية في تحديد ما إذا كانت المعاهدة قابلة للتطور عبر الزمن. وأعرب عدد من الوفود عن القلق لاستخدام عبارة ’’النية المفترضة‘‘، وأشارت إلى أن ’’النية‘‘ في هذا السياق ينبغي أن تحدد عن طريق إعمال المادتين 31 و 32 وليس من خلال إجراء بحث مستقل. واقترح أن تُشجع اللجنة على استكشاف الإمكانية المتمثلة في أن نية الأطراف هي التي يمكن أن تتطور عبر الزمن، وليس بالأحرى معنى مصطلح من المصطلحات.
	5 - مشروع الاستنتاج 4: تعريف الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة

	8 - رحبت بعض الوفود بالتعريفات الواردة في مشروع الاستنتاج 4، ولا سيما التمييز بين ’’الممارسة اللاحقة‘‘ في إطار المادة 31 و ’’الممارسة اللاحقة الأخرى‘‘. وأعرب عن رأي مفاده أن ’’الاتفاق اللاحق‘‘ لا ينبغي بالضرورة أن يكون في شكل معاهدة بمدلول اتفاقية فيينا، بل يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة منها الاتفاقات غير الرسمية أو الترتيبات غير الملزمة أو الإعلانات التفسيرية الصادرة عن الهيئات المنِشأة بموجب معاهدات. وأشير أيضا إلى أن ’’الاتفاق اللاحق‘‘ ينبغي أن يكون له أثر ملزم حتى يراعى لأجل ذلك الغرض. وأشير إلى أن ’’الممارسة اللاحقة‘‘ ينبغي ألا تعرف على أنها ’’سلوك‘‘، نظرا إلى أن سلوك الدول يمكن أن يتغير وأن يتسم بالتناقض، واقترح تعديل التعريف بحيث ينص على أن الممارسات المتوافقة والمتسقة للدول هي العنصر الوحيد الذي يمكن أن ينشأ عنه تفسير الأطراف. وفضلا عن ذلك، أشير إلى أن الممارسة اللاحقة، إذا لم تجمع أطراف المعاهدة على الاتفاق عليها، لا يمكن اعتبارها سوى وسيلة تفسير تكميلية وفقا للشروط التقييدية المنصوص عليها في المادة 32 من اتفاقية فيينا. وشجعت اللجنة أيضا على وضع شرح أكثر تفصيلا للعلاقة بين الممارسة اللاحقة ووسائل التفسير التكميلية الأخرى في إطار المادة 32.
	6 - مشروع الاستنتاج 5: إسناد الممارسة اللاحقة

	9 - طلبت بعض الوفود إلى اللجنة أن تواصل دراسة ممارسات الهيئات القضائية للدول وهيئاتها التي تقل عنها مرتبة، وطلبت توضيح التمييز بين هيئات الدول العليا وهيئاتها التي تقل عنها مرتبة. وأشير أيضا إلى أنه لأغراض الموضوع المطروح، لا يمكن إسناد سلوك ما إلى دولة من الدول، إلا إذا كان ذلك السلوك مصدره الهيئات المسؤولة عن تطبيق المعاهدة المعنية في تلك الدولة أو إذا قبلته تلك الهيئات. وسلمت بعض الوفود بأنه يمكن مراعاة عمل وسلوك الجهات غير التابعة للدول، ولا سيما الهيئات القضائية، في تفسير بعض المعاهدات من أجل تبيان الممارسة اللاحقة للدول الأطراف. وحثت وفود أخرى اللجنة على توضيح مدى أهمية سلوك الجهات غير التابعة للدول، ولا سيما المنظمات الدولية.
	باء - حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
	1 - تعليقات عامة

	10 - تم الترحيب عموما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة بشأن الموضوع حتى الآن، مستفيدة من أعمالها في السنوات السابقة، وأشارت بعض الوفود، على وجه الخصوص، إلى الاعتماد المؤقت لثلاثة مشاريع مواد متعلقة بالموضوع. وسُلم بأن الموضوع مهم وصعب وذو أهمية عملية. ولما يزيد من صعوبة المهمة الافتقار إلى سجلات عامة تتعلق بالاعتبارات التي تراعيها الدول في اتخاذ قرار تأجيل المحاكمة الجنائية أو عدم تأجيلها.
	11 - وأكدت عدة وفود من جديد الحاجة إلى إيجاد توازن بين مكافحة الإفلات من العقاب والحفاظ على علاقات منسجمة بين الدول، مبنية على أساس احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول. وشددت بعض الوفود الأخرى على الطابع الإجرائي للحصانة كعائق أمام إقامة الدعاوى الجنائية، مشيرة إلى أن المسؤولية الجنائية الفردية الموضوعية الأساسية تظل قائمة؛ وبالتالي، لا ينبغي اعتبار الحصانة ثغرة في مكافحة الإفلات من العقاب.
	12 - ورأت بعض الوفود أنه يتعين على اللجنة، أثناء النظر في الموضوع، اتباع نهج واضح وتقييدي ووجودي ومشبع بالقيم. غير أنه أشير إلى أن التحليل المقترح لقيم القانون الدولي لن يؤدي إلا إلى تعقيد النظر في الموضوع. وشددت بعض الوفود على أهمية العمل على أساس تمييز واضح بين القانون الساري والقانون المنشود، ولاحظت بعض الوفود أيضا أنه ينبغي توخي الحذر الشديد عند اللجوء إلى القانون المنشود. وحثت بعض الوفود الأخرى اللجنة أيضا على عدم الإفراط في الحذر؛ إذ ينبغي لها، حسب الاقتضاء، ألا تتردد في البدء في عملية تدخل في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي. 
	13 - وأقرت بعض الوفود بأهمية العمل على أساس التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، وأكدت أيضا على أوجه التشابه بينهما، مشيرة، على وجه الخصوص، إلى أن بعض الاعتبارات التي تتعلق بالحصانة الشخصية لها أهمية فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية.
	2 - مشروع المادة 1: نطاق مشاريع المواد الحالية

	14 - تم عموما تأييد النهج الذي يتبعه مشروع المادة 1. إذ شددت بعض الوفود على تركيز الموضوع على الولاية القضائية الجنائية لا على الولاية القضائية المدنية، مشيرة إلى أن الشرح ينبغي أن يوضح أن مشاريع المواد لا تؤثر في أي حصانة قد تكون قائمة فيما يتعلق بالولاية القضائية المدنية.
	15 - وتم التشديد أيضا على أن هناك اعتبارات تعريفية ينبغي معالجتها، بما في ذلك مصطلحات من قبيل ”مسؤول الدولة“ و ”الولاية القضائية الجنائية“. ففي ما يتعلق بالمصطلح الأول، هناك حاجة إلى أن تحسم اللجنة بشأن ما إذا كان مصطلح ”المسؤول“ مناسبا لمشاريع المواد؛ واقتُرِح أن يستخدَم في هذا الصدد ”ممثل الدولة الذي يتصرف بهذه الصفة“ بدلا من المصطلح المذكور. أما فيما يتعلق بـ ”الولاية القضائية الجنائية“، شككت بعض الوفود في وجود حاجة إلى هذا التعريف مشيرة إلى عدم وجود تعريف في أعمال التدوين السابقة. ولوحظ أيضا أن سبب حصر المصطلح في مجموعة من الأفعال المتصلة بالإجراءات القضائية غير واضح، حسبما يذهب إليه الشرح في ظاهره، إذ جرت العادة أن ينفذ جهاز الحكومة التنفيذي، بما في ذلك السلطات الإدارية، أعمالا تقييدية من أعمال السلطة دون الإشراك المسبق للهيئة القضائية.
	16 - وشاطرت بعض الوفود الشواغل المعرب عنها في اللجنة بشأن مدى ضرورة تعريف بعض المصطلحات مثل ”الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ و ”الحصانة الشخصية“ و ”الحصانة الموضوعية“، والجدوى من ذلك. ولكن بعض الوفود الأخرى اعتبرت أنه من المفيد تعريف تلك المصطلحات.
	17 - وبالرغم من الاتفاق على أن مشاريع المواد لا تتعلق سوى بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية لدولة أخرى، أشارت بعض الوفود إلى أنه قد يكون من الملائم أن تقوم اللجنة بتحليل اعتبارات التعاون مع المحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية فما يتعلق، تحديدا، بالإجراءات القانونية الوطنية، مثل القيام بعملية الاعتقال وجمع الأدلة، والحالات التي يكون أفراد من دول ثالثة أطرافا فيها.
	18 - وبما أنه من المتصور أن لا شيء يحول دول إجراء دولة ما أعمال التحقيق الأولية للتأكد من وقائع قضية معينة، أشير أيضا إلى أن اللحظة المحددة التي تثار فيها مسألة الحصانة قد تحتاج إلى توضيح من قبل اللجنة.
	19 - وكان من المفهوم لدى بعض الوفود أن الفقرة 2 تشمل قواعد خاصة تدخل في إطار كل من القانون العرفي وقانون المعاهدات. غير أنه تبين أن في صياغتها غموض من حيث نطاقها، إذ رأت بعض الوفود أنه لا يراد بها أن تكون شاملة، فيما رأت وفود أخرى أن هذا الجانب غير واضح. وأشير أيضا أنه قد يكون من المفيد أن تتوسع اللجنة في وصف كيفية تطبيق كل نظام من النظم الخاصة في علاقتها بمشاريع المواد. فعلى سبيل المثال، ليس من الواضح ما إذا كان شرط ”عدم المساس“ تلقائيا وحصريا. وفي هذا الصدد، ليس من الواضح ما إذا كانت القواعد الخاصة لا تسري إلا في الحالات التي تكون فيها هذه القواعد أكثر تفضيلا من الحصانة بموجب مشاريع المواد هذه، أو ما إذا كانت تنطبق أيضا في الحالات التي تكون فيها أقل تفضيلا. وجرى التساؤل فعلا عن احتمال أن تكون هناك بعض الظروف التي يتصور أن تنطبق فيها أيضا مشاريع المواد. 
	20 - واقتُرح أيضا أن تشير الفقرة 2 صراحة إلى البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية والوفود المشاركة في المؤتمرات الدولية. وأعربت بعض الوفود عن تأييدها لإدراج الأشخاص المرتبطين بالقوات المسلحة لدولة ما. وفي الوقت نفسه، أعرِب عن القلق بشأن خصوصية عبارة ”الأشخاص المرتبطون بـ“، وأشير إلى أن هناك نظما قانونية متنوعة قابلة للتطبيق في هذه الحالات، مما يتطلب النظر في المسألة بشكل شامل. 
	21 - ولوحظ أيضا أن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالحالات التي تمنح فيها دولة ما من جانب واحد الحصانات مستندة في ذلك إلى القانون الدولي. غير أن بعض الوفود أيدت عدم إيراد توضيحات من هذا القبيل في الفقرة 2.
	22 - وأشير في علاقة بمفهوم ”الدولة“ إلى أنه قد يكون من المفيد أن تعالج اللجنة، فيما يرتبط بنطاق الحصانة، الجوانب المتعلقة بالاعتراف بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبوضعها.
	3 - مشروع المادة 3: الأشخاص المتمتعون بالحصانة الشخصية

	23 - نُظر إلى التوجه العام لمشروع المادة 3 بعين الرضى. ومع ذلك، أبدِيت تعليقات بشأن عدد من الجوانب، وأشير، على وجه الخصوص، إلى أن وضع اللجنة لمقترحاتها استنادا إلى ممارسات الدول يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للعملية برمتها. ووافقت بعض الوفود على حصر الحصانة الشخصية في رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الشؤون الخارجية. واعتبر أن إمكانية توسيع نطاق الحصانة الشخصية لتشمل مسؤولين آخرين رفيعي المستوى تفتقر إلى أساس كاف في الممارسات. وجرى التأكيد على أن هؤلاء المسؤولين يعاملون على النحو المناسب كأعضاء في البعثات الخاصة. ولئن سلمت بعض الوفود بأن دائرة صغيرة فقط من المسؤولين رفيعي المستوى يتمتعون بالحصانة الشخصية، فقد أعربت وفود أخرى عن شكها في أن يكون للتقييد، بالصيغة المقترحة، ما يدعمه في ممارسات الدول وفي الاجتهاد القضائي. واعتبِر أن مسألة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحصانة الموضوعية أو بالحصانة المستمدة من البعثات الخاصة غير محسومة فيما يتعلق باستبعادهم من مشروع المادة. وأشير إلى أن توسيع نطاق الحصانة الشخصية ليشمل مسؤولين آخرين رفيعي المستوى له ما يبرره لنفس الأسباب التمثيلية والوظيفية التي قدمتها اللجنة فيما يتعلق بفئات المسؤولين الثلاث المذكورة، وأي توسيع يمكن أن يعتبر كذلك على سبيل التطوير التدريجي للقانون الدولي. وأشير إلى أنه من الممكن العودة إلى المسألة بعد أن تنهي اللجنة من العمل المتعلق بالحصانة الموضوعية. واعتبرت بعض الوفود الأخرى أيضا أن من المفيد، كنهج بديل، أن تضع اللجنة المعايير اللازمة.
	24 - وأشارت بعض الوفود إلى الحاجة إلى تناول مسألة أفراد أسر الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية، وذهبت إلى أنه يمكن شملهم بالحصانة المستمدة من البعثات الخاصة.
	25 - وفي ما يتعلق بمسألة الاستثناءات الممكنة من الحصانة الشخصية، ذكرت بعض الوفود أن هذه الحصانة مبنية على الصفة؛ لذا فمن المهم عدم إفراغ هدفها الرئيسي من المعنى بالأخذ باستثناءات لا يمكن تبريرها أو قد تؤدي آثارها إلى صعوبات في التنفيذ. وتحقيقا لهذه الغاية، لاحظت بعض الوفود أنه ليست هناك أي أسس في القانون الدولي يستنتَج منها وجود أي استثناءات من الحصانة الشخصية.
	26 - وأكدت وفود أخرى أن مسألة وجود استثناءات من الحصانة أو عدم وجودها، ولا سيما في مجال الجرائم الجسيمة، ينبغي أن تعتمد على تحليل متعمق لممارسات الدول. وتم التأكيد على أنه، بصفة عامة، كلما تعلق الأمر بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل، ينبغي ألا تحمي قواعد الحصانة أي مسؤول من مسؤولي الدول، بتحويلها إلى قواعد للإفلات من العقاب. ورأى البعض أن القانون الدولي يتطور لاستبعاد منح الحصانة الموضوعية لمسؤولي الدول المشتبه في ضلوعهم في جرائم دولية مرتكبة أثناء القيام بواجباتهم، في حين ذهب البعض الآخر إلى أنه من المعقول ألا تدرج جرائم مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب الجسيمة في أي تعريف للأفعال التي تشملها الحصانة. واعتبرت هذه الأعمال مستثناة أصلا من أي اعتبارات تتعلق بالحصانة، مما يجعل أي غطاء مزعوم تخوله صفة المسؤول الرسمية غير ذي موضوع.
	27 - وبينما لاحظت بعض الوفود أن الحصانة الشخصية لا يتوقف التمتع بها على جنسية المعني بالأمر، حثت وفود أخرى اللجنة على إعادة النظر في وجاهة الجنسية كعامل يعتد به، نظرا إلى أنه يعتبر عاملا مهما في بعض نظم الحصانة الأخرى.
	28 - وشددت بعض الوفود على أن الحصانة الشخصية تنطبق خلال الزيارات الرسمية والخاصة على حد سواء. واعتُبر أيضا أنه من المفيد أن يوضَّح في الشرح أن الأفراد المتمتعين بالحصانة الشخصية لأغراض مشاريع المواد لا يمكن إجبارهم على الإدلاء بشهاداتهم حتى في القضايا الجنائية التي لا يكونون فيها أطرافا مدعى عليها.
	4 - مشروع المادة 4: نطاق الحصانة الشخصية

	29 - أشير إلى أن مشروع المادة يعكس حالة القانون المتعلق بالنطاق الزمني للحصانة الشخصية. ولكن بعض الوفود أشارت إلى الحاجة إلى إعادة النظر في الفقرة 2، في ضوء الاستثناءات الممكنة، فيما يتعلق، بالجرائم الجسيمة التي تثير القلق الدولي على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أن الحصانة الموضوعية سوف ينظر فيها في مرحلة لاحقة، رأت بعض الوفود أن من الملائم تحديد المعنى المقصود بعبارة ”الأفعال الرسمية“.
	30 - وأشير أيضا إلى أنه قد يكون من المفيد لأغراض الشرح تناول صفة أولياء العهد ورؤساء الدول المنتخبين، وكذلك الشروط المتعلقة بتولي هذين المنصبين على أساس مؤقت أو بأي صفة أخرى.
	جيم - حماية الأشخاص في حالة الكوارث
	1 - مشروع المادة 5 مكررا: أشكال التعاون

	31 - أعربت بعض الوفود عن تأييدها للإيضاحات الإضافية لمشروع المادة 5، الواردة في مشروع المادة 5 مكررا، بينما اعتبر رأي آخر أن مشروع المادة 5 مكررا ليس ضروريا لأنه لا يحتوي على أي مضمون معياري. وبالمثل، أبدِي رأي يفيد بأنه يكاد يتعذر اعتبار مشروع المادة منشئا لالتزامات قانونية، بالنظر إلى أنه ذو طابع وصفي. واقترح أن تحدد أشكال المساعدة المعروضة على الدولة المتضررة بناء على طلبها.
	2 - مشروع المادة 5 مكررا ثانيا: التعاون للحد من مخاطر الكوارث

	32 - أعرِب عن التأييد لإدراج مشروع المادة 5 مكررا ثانيا. وأعرب كذلك عن القلق من أن الارتباط بين عبارتي ”التدابير“ و ”التدابير المناسبة“ المنصوص عليها في مشروع المادة 16، عندما ينظر إليهما بالاقتران مع الالتزام بالتعاون الوارد في مشروع المادة 5، يمكن أن يؤدي إلى إعطاء دور للمنظمات الدولية أكبر من الدور الذي تضطلع به في الواقع. وأشير إلى أنه من المهم أيضا، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث نفسها، أن يتم، في مرحلة ما قبل وقوع الكوارث، توسيع نطاق التعاون ليشمل تعزيز قدرة السكان والمجتمعات المحلية المتضررين على مواجهة الكوارث. وشملت المقترحات الأخرى ما يلي: إدراج إحالة مرجعية صريحة إلى مشروع المادة 16، والإشارة في الشروح إلى أن التعاون يمكن أن يشمل أيضا المشاريع والبرامج المشتركة، والتخطيط العابر للحدود، ووضع المنهجيات والمعايير، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتبادل تحليل المخاطر والمعلومات. وأعرب أيضا عن التأييد للاقتراح الداعي إلى إدراج مشروع المادة في مشروع المادة 5.
	3 - مشروع المادة 12: عرض المساعدة

	33 - بينما أعرِب عن تأييد مشروع المادة 12، اقتُرح أن تزيل اللجنة التمييز بين الدول والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة من جهة، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة من جهة ثانية، من خلال الإشارة إلى أنه ”يجوز“ لها كلها تقديم المساعدة للدول المتضررة. وأيدت وفود أخرى مشروع المادة 12 تحديدا لأنه يقوم بهذا التمييز، من أجل تفادي تفسير مفاده أن المنظمات غير الحكومية تتمتع بشخصية قانونية دولية. وذهب رأي آخر إلى أن مشروع المادة ليس ضروريا لأنه يذكر ما هو بديهي.
	4 - مشروع المادة 13: شروط تقديم المساعدة الخارجية

	34 - جرى التأكيد مجددا على أن الشروط التي يمكن وفقها تقديم المساعدة ينبغي ألا تكون نتيجة لقرار انفرادي للدولة المتضررة، بل ينبغي أن تحدد على أساس مشاورات بينها وبين الجهات الفاعلة المقدِمة للمساعدة. وعلى نفس المنوال، اقتُرح أن يدخل مزيد من التحسين على هذا الحُكم، وذلك من أجل زيادة التركيز على التعاون بين الدولة المتضررة والكيانات المقدمة للمساعدة. واقتٌرح أيضا أن يفرض نفس القيد على الدول التي تقدم المساعدة فيما يتعلق بصياغة الشروط. واقتُرح أيضا أن يشار إلى الاحتياجات الخاصة للنساء وللفئات الضعيفة أو المحرومة على نحو خاص.
	5 - مشروع المادة 14: تيسير المساعدة الخارجية

	35 - اقتُرح أن يشار أيضا إلى التدابير التي تكفل انسحاب وخروج موظفي الإغاثة والسلع والمعدات على نحو فعال ومناسب عند إنهاء عملية المساعدة الخارجية. وأعرِب أيضا عن تفضيل حذف الإشارة إلى ”الامتيازات والحصانات“ في الفقرة 1 (أ). واقترح أيضا إدراج عبارة ”عند الاقتضاء“ للإشارة إلى أن هذه الامتيازات لا تكون دائما متاحة.
	6 - مشروع المادة 15: إنهاء المساعدة الخارجية

	36 - اقترِح أن يوضَّح بأن إنهاء المساعدة ينبغي ألا يتم على حساب احتياجات الأشخاص المتضررين، ولا سيما عندما تطلب الدولة المتضررة الإنهاء. وطلِب أيضا توضيح إضافي فيما يتعلق بمدى الحاجة إلى التشاور، ولا سيما بشأن ما إذا كان الإنهاء يتطلب الاتفاق بين الأطراف الفاعلة ذات الصلة، وفيما يتعلق بطرائق هذا الإنهاء. واقتُرح كذلك أن يؤكد مشروع المادة صراحة أن الدولة المتضررة تحتفظ بسلطة القرار فيما يتعلق بالمدة التي تقدم خلالها المساعدة.
	7 - المادة 16: واجب الحد من مخاطر الكوارث

	37 - بينما أُعرب عن تأييد مشروع المادة 16، أبدي رأي يفيد بأن مسألة اتقاء الكوارث ينبغي ألا تصرف نظر اللجنة عن المساعدة في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث. ورأت وفود أخرى أن الحد من مخاطر الكوارث مسألة حيوية إلى درجة تجعل من الأفضل وضع مشروع المادة 16 بين المواد الأولى. وأعرب عن رأي مفاده أن واجب الحد من أخطار الكوارث يستند إلى الفهم المعاصر لسيادة الدول، الذي لا يشمل الحقوق فحسب، ولكن أيضا واجبات الدول إزاء مواطنيها. ويتماشى الواجب أيضا مع التزام الدول باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، ولا سيما الحق في الحياة.
	38 - وأشير إلى أنه من الضروري كذلك مراعاة مبدأ بذل العناية الواجبة المكرس في القانون الدولي. واقترِح أيضا أن يوضح شرح مشروع المادة 16 بأن واجب اتقاء الكوارث الذي يقع على الدول يشمل واجب اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لكفالة عدم تسبب أعمالها في زيادة خطر وقوع كوارث في دول أخرى. وأفاد اقتراح إضافي بأن التمييز بين الكوارث الطبيعية والصناعية له أهمية خاصة في سياق الحد من المخاطر، ويجدر إدراج ذلك التمييز في مشاريع المواد.
	39 - وفي ما يتعلق بالفقرة 1، أعرِب عن تأييد الإشارة إلى وجود التزام قانوني باتخاذ التدابير. ومن ناحية أخرى، اختلفت الآراء بشأن وجود ”واجب“ من هذا القبيل، على النحو الوارد أيضا في عنوان مشروع المادة. وأعرب عن رأي يفيد بأنه إذا كانت الدول يقع عليها التزام إيجابي، فإنه التزام يتعلق بالوسائل وليس بالنتيجة. وعلاوة على ذلك، لوحظ أن ممارسات الدول الواسعة الانتشار، المسجلة في تقرير المقرر الخاص (A/CN.4/662)، لم يتم الاضطلاع بها بدافع شعور بالالتزام القانوني. واقترِح أن تنظر اللجنة بتعمق أكبر في مسألة وقت نشوء هذا ”الواجب“ المتمثل في الحد من المخاطر بالنسبة للدول، من خلال إجراء تحليل لمفهوم ”الخطر“، على غرار أعمالها السابقة المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة. وأفاد رأي آخر بأن المادة تعترف ببساطة بأن العديد من الدول تقبل التزاما بالحد من أخطار الكوارث، الأمر الذي يبدو جليا في اتفاقات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية متنوعة، وفي الأطر القانونية الوطنية.
	40 - وأشير إلى ضرورة أن يؤخذ في الحسبان أن الدول ليست لها كلها القدرة أو الموارد الضرورية لاتخاذ التدابير ”اللازمة والمناسبة“. وأبدت وفود أخرى انشغالا أقل بهذا الخصوص، نظرا إلى أن مفهوم عبارة ”اللازمة والمناسبة“ يأخذ في الاعتبار الاختلافات في القدرات. ورُحب بالتركيز على اتخاذ تدابير تشمل الأطر القانونية الداخلية للدول. ورأت وفود أخرى أن التشريعات ليس كافية، إذ ثمة حاجة أيضا إلى تدابير عملية فعالة للحد من مخاطر الكوارث وعواقبها. واقتُرح أيضا إدراج عبارة ”بصفة خاصة“ لإتاحة سلطة تقديرية أكبر. وشملت الاقتراحات الرامية إلى إدخال تحسينات ما يلي: الإشارة إلى كفالة اتخاذ التدابير الملائمة و ”المنهجية“؛ وجعل التنفيذ ”الفعال“ للتشريعات شرطا صريحا.
	41 - فيما يتعلق بالفقرة 2، أشير إلى أنه ليس الغرض من قائمة الفئات الثلاث من التدابير أن تكون شاملة، بل هي مثال لمجموعة واسعة النطاق من التدابير العملية التي ينبغي أن تتخذها الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى أن هذه التدابير تتنوع حسب الكوارث. واقتُرح أيضا ألا تكون الإشارة إلى نشر المعلومات عن المخاطر والخسائر السابقة مطلقة وينبغي أن يسترشد فيه بما لكل دولة من قوانين وقواعد وأنظمة وسياسات وطنية. وتضمنت اقتراحات إضافية الإشارة بالتحديد إلى تقييمات المخاطر المتعددة، بما في ذلك تحديد الفئات أو المجتمعات المحلية الضعيفة، والهياكل الأساسية ذات الأهمية، فيما يتعلق بالمخاطر المعنية؛ وإلى التدابير العملية الاستباقية التي تساعد الناس أو المجتمعات المحلية في الحد من تعرضهم للمخاطر وزيادة قدرتهم على مواجهتها؛ وإلى تقييم ضعف المجتمعات المحلية التي تواجه المخاطر الطبيعية والحد منه.
	دال - نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته
	1 - تعليقات عامة

	42 - أيدت عدة وفود تغيير الموضوع ليصبح ”تحديد القانون الدولي العرفي“، واتفق عدد من الوفود أيضا على أنه، على الرغم من التغيير، ينبغي للجنة أن تواصل النظر في نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته على السواء.
	2 - المنهجية والنطاق والمواد التي يتعين الاطلاع عليها

	43 - فيما يتعلق بالمنهجية، رحبت الوفود عموما بنهج ”العنصرين“، على الرغم من أن عدة وفود شددت على الحاجة إلى معالجة القيمة النسبية لممارسات الدول والاعتقاد بالإلزام، فضلا عن جوانبها الزمنية. ولئن أعرب عدد من الوفود عن دعم اتباع نهج موحد ومشترك في تحديد القانون الدولي العرفي، ذهبت عدة وفود أيضا إلى أنه ينبغي النظر في مسألة اتباع نهج متمايز إزاء التحديد في مجالات مختلفة من القانون الدولي.
	44 - وفيما يتعلق بالنطاق، أعربت بعض الوفود عن ترحيبها بالاقتراح الداعي إلى استبعاد القيام بدراسة مفصلة للقواعد الآمرة، بينما رأت وفود أخرى أن القواعد الآمرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي جديرة بالدراسة. ورحبت الوفود أيضا، وبصفة عامة، بخطة اللجنة الرامية إلى النظر في العلاقة بين القانون العرفي الدولي وغيره من مصادر القانون الدولي. واستنادا إلى رأي آخر، فإنه باستثناء قانون المعاهدات، يتعين دراسة العلاقة مع المصادر الأخرى كجزء من موضوع منفصل يتعلق بتراتبية المصادر. وشجع عدد من الوفود أيضا على النظر في العلاقة بين القانون الدولي العرفي والقانون الدولي العرفي الإقليمي. وأخيرا، أعرِب عن تأييد إجراء دراسة ”العرف الثنائي“، والعلاقة بين القواعد غير الملزمة، ونشأة قواعد القانون الدولي العرفي.
	45 - وفيما يتعلق بنطاق المواد التي يتعين الاطلاع عليها، شجع عدد من الوفود على دراسة ممارسات الدول من جميع مناطق العالم، وأكدت من جديد أن ممارسات الدول تظل بالغة الأهمية لهذا الموضوع؛ غير أن عدة وفود أقرت بأن دولا قليلة جدا تجمع وتنشر على نحو منهجي ممارساتها. وحثت بعض الوفود اللجنة على توخي الحذر في تحليلها لممارسات الدول، وبخاصة فيما يتعلق بقرارات المحاكم المحلية.
	46 - وتمت أيضا مناقشة قرارات المحاكم الدولية والإقليمية، فرحبت بعض الوفود بالنظر فيها؛ فيما أشارت وفود أخرى إلى أنه ينبغي توخي الحذر لدى النظر في هذه القرارات. وأيد عدد من الوفود أيضا اقتراح النظر في دور ممارسات المنظمات الدولية - مع توجيه الانتباه على نحو خاص إلى الأهمية المحتملة لقرارات الجمعية العامة وبيانات الوفود، في حين حثت وفود أخرى مرة أخرى على توخي الحذر. ورأت بعض الوفود أنه ينبغي النظر في صلة الأطراف الفاعلة من غير الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالموضوع، إن كانت هناك صلة.
	3 - الشكل النهائي

	47 - فيما يتعلق بحصيلة عمل اللجنة بشأن الموضوع، رحبت عدة وفود باقتراح وضع مجموعة من الاستنتاجات مشفوعة بشروح، حيث لاحظت بعض الوفود أن هذه الحصيلة يمكن أن تكون لها قيمة عملية بالنسبة للقضاة والممارسين. واقتُرح أيضا وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية، بينما ذهبت عدة وفود أخرى إلى أنه ينبغي النظر في الحصيلة النهائية في مرحلة أكثر تقدما من سير العمل. وأيدت بعض الوفود أيضا التشديد على الوضوح الاصطلاحي وإعداد مسرد للمصطلحات. وبغض النظر عن الحصيلة، حثت عدة وفود مرة أخرى اللجنة على ألا تكون تقريرية بشكل مفرط في عملها، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على مرونة القانون الدولي العرفي.
	هاء - التطبيق المؤقت للمعاهدات
	48 - كان ثمة اتفاق واسع على أن الهدف الرئيسي للجنة ينبغي أن يتمثل في دراسة آلية التطبيق المؤقت للمعاهدات وآثاره القانونية. ومن المقترحات المحدَّدة التي قدمت النظر فيما يلي: الآثار القانونية التي تنشأ نتيجة لعدم امتثال الدولة لأحكام معاهدة وافقت على تطبيقها مؤقتا؛ والإنشاء المؤقت للهيئات المنشأة بموجب معاهدة ما؛ وإمكانية الانضمام المؤقت؛ ووجود حدود تتعلق بمدة التطبيق المؤقت؛ وإمكانية استعصاء بعض أنواع المعاهدات عن التطبيق المؤقت، مثل المعاهدات المنشِئة لحقوق الأفراد؛ وطابع القانون العرفي الذي يتسم به التطبيق المؤقت؛ وما إذا كان التطبيق المؤقت ينصب على المعاهدة برمتها أم لا؛ وتفعيل التطبيق المؤقت وإنهاؤه، ما في ذلك ما إذا كانت الإعلانات الانفرادية كافية لاستيفاء هذين الغرضين؛ والعلاقة بين المادة 25 والأحكام الأخرى لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
	49 - واقتُرح أيضا أن تُحلِّل اللجنة مختلف نماذج التطبيق المؤقت، إذ قد يتبين أن التطبيق المؤقت اعتبارا من تاريخ التوقيع يثير أسئلة تختلف عن الأسئلة التي يثيرها التطبيق المؤقت اعتبارا من تاريخ التصديق وتضاف إليها. واقترح كذلك تمييز المعاهدات المطبقة مؤقتا عن الاتفاقات المؤقتة، وبأن تنظر اللجنة أيضا في التطبيق المؤقت بواسطة الاتفاقات المستقلة، بما يشمل الحالات التي لا تنص فيها المعاهدة المطبقة مؤقتا على تلك الإمكانية. وأعرب أيضا عن تأييد إدراج النظر في مسألة التطبيق المؤقت للمعاهدات من قبل المنظمات الدولية في نطاق الموضوع. واقترح أيضا التمييز بين التطبيق المؤقت في سياق المعاهدات المتعددة الأطراف مقابل المعاهدات الثنائية.
	50 - وأعيد التأكيد مجددا على أن الأثر الرئيسي للتطبيق المؤقت هو أن تطبيق الأحكام أثناء فترة التطبيق المؤقت يمكن إنهاؤه بصورة أسهل من إنهائه بعد بدء نفاذ المعاهدة. وأعرب أيضا عن تأييد المقترح القائل بأن خرق الالتزامات الناجمة عن التطبيق المؤقت لمعاهدة يُرتب المسؤولية الدولية للدولة المعنية. وفي الوقت نفسه، أشير إلى أنه ليس من الضروري النظر في مسألة آثار هذه الأفعال غير المشروعة، لأنها نفس الآثار المشمولة فعلا بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا لعام 2001. ووفقا لرأي آخر، ينبغي أن يُترك للدول خيار تحديد الآثار القانونية لهذا السلوك على أساس كل حالة على حدة.
	51 - وأُعرب عن الاتفاق مع الرأي القائل إن التطبيق المؤقت لا ينبغي تشجيعه أو الثني عنه، بل ينبغي أنا ينظر إليه كمفهوم قانوني له آثار دولية مصاحبة له. وجرى إيلاء أهمية خاصة لضرورة الحفاظ على المرونة في نظام التطبيق المؤقت للمعاهدات.
	52 - واتُّفق بوجه عام على أنه ينبغي للجنة التركيز على البعد الدولي للتطبيق المؤقت، بما أن القرار المتعلق بالتطبيق المؤقت لمعاهدة من عدمه مسألة دستورية وسياسية يعود أمرها للدول. ومع ذلك، اقتُرح أن تبت اللجنة في ما إذا كان يجب الاستبعاد الصريح للجانب القانوني الداخلي بالكامل، أو في ما إذا كان يتعين إدراج بعض التحليل للموقف الداخلي يتناول مثلا ”الشروط التقييدية“ الواردة في المعاهدات التي تنص على أن التطبيق المؤقت مشروط باتساقه مع القانون الوطني أو الدستوري.
	53 - ورأت عدة وفود أنه لا يزال من السابق للأوان النظر في شكل الحصيلة المحتملة للعمل بشأن هذا الموضوع. وشملت بعض المقترحات الأولية إعداد دليل يضم التعليقات والشروط النموذجية؛ أو مجرد مجموعة من المبادئ التوجيهية.
	واو - حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة
	54 - رحبت عدة وفود بإدراج الموضوع في برنامج عمل اللجنة. وبينما اعتبرت بعض الوفود أنه آن الأوان لتطوير هذا الفرع من القانون، فقد أُعرِب أيضا عن بعض الشكوك بشأن إمكانية تقدم العمل في هذا المجال. وأشير إلى أن الموضوع يشمل قضايا واسعة قد تثير الجدال ويمكن أن تكون لها تشعبات بعيدة الأثر، ولُفت الانتباه بوجه خاص إلى مسألة التطبيق الموازي لمجموعة من القوانين المختلفة أثناء النزاع المسلح. وأُعرِب أيضا عن الرأي القائل إن مسألة حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاع المسلح يُنظمها القانون الدولي الإنساني بقدر كاف، وأن القواعد العامة المتعلقة بالبيئة تنطبق في زمن السلم.
	55 - ولفتت بعض الوفود الانتباه إلى الاهتمام بصلة نظم قانونية مختلفة بالموضوع لدى النظر فيه. لذا جرى التشديد على أهمية تقديم تقييم شامل لمختلف مجموعات القوانين بغرض توفير تحليل للقواعد ذات الصلة وتحديد الثغرات المحتملة. وفي هذا الصدد، أشير إلى أنه سيكون من الأهمية بمكان تقييم ما إذا كان الضرر اللاحق بالبيئة خلال نزاع مسلح ناجما عن الافتقار إلى التزامات واضحة بحماية البيئة، أو عن عدم التنفيذ الفعال، أو عن السببين معا. واقتُرح أيضا أن تقرر اللجنة ما إذا كانت معاهدات القانون البيئي الدولي تظل منطبقة في حالات النزاع المسلح.
	56 - وأقرت عدة وفود بنية المقرر الخاص النظر في الموضوع على ثلاث مراحل زمنية (قبل النزاع المسلح وأثناءه وبعده). ومع ذلك، جرى التشديد على أنه ينبغي لهذا التمييز أن يكون لأغراض تحليلية فحسب؛ فالموضوع بالغ التعقيد وسيكون من الصعب رسم خطوط واضحة بين المراحل. وبينما رحبت بعض الوفود بقرار المقرر الخاص التركيز على المرحلتين الأولى والثالثة، فقد ذهب البعض أيضا إلى أن المرحلة الثانية تستحق أكبر قدر من العناية. ووفقا لرأي آخر، سيكون من المجدي، عوضا عن اعتماد نهج مقسم على مراحل زمنية، دراسة العلاقة المتداخلة بين مجموعات القوانين ذات الصلة بالموضوع.
	57 - وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى، كان مفهوما أن مسألة حماية البيئة في حد ذاتها لن يجري تناولها إلا بقدر ما يقتضي احتمال نشوب نزاع مسلح اتخاذ تدابير حماية خاصة. وأشير أيضا إلى أن معنى ”الالتزامات الوثيقة الصلة بالنزاع المسلح المحتمل“ يتطلب المزيد من التوضيح، بشأن ما إذا كانت اللجنة تنوي وضع التزامات جديدة أم إعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية فقط. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، لفتت بعض الوفود الانتباه إلى النظم القانونية المنطبقة بالفعل أثناء النزاع المسلح. وجرى التشديد على أنه ينبغي للجنة ألا تحاول تعديل الالتزامات القائمة، لذا فقد كان قرار المقرر الخاص التركيز على تحديد القواعد والمبادئ القائمة لقانون النزاع المسلح المتعلقة بحماية البيئة موضع ترحيب. ولوحظ أيضا أن هذه المرحلة تثير مع ذلك بعض المسائل الهامة التي ستخضع لمزيد من النظر. وبينما رحبت بعض الوفود بقرار المقرر الخاص بعدم تناول آثار بعض الأسلحة على البيئة، فإن وفودا أخرى اعتبرت أن هذا الجانب من الموضوع يستحق العناية. وأُعرب عن تأييد إدراج النزاعات المسلحة غير الدولية في المرحلة الثانية، وطُلب توضيح بشأن ما إذا كان سيجري النظر أيضا في أعمال الشغب والاضطرابات الداخلية. وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، أُعرب عن الرأي القائل بأنه ينبغي تناول المسائل المتصلة بالمسؤولية أو المساءلة، وبالتعويض عن الأضرار أو جبرها. وأشير كذلك إلى أنه ينبغي للجنة التركيز بوجه الخصوص على التدابير الكفيلة بإعادة تأهيل البيئة، فضلا عن معالجة مسألة إزالة الألغام.
	58 - واتفق عدد من الوفود مع المقرر الخاص على أن صياغة مبادئ توجيهية تناسب طبيعة الموضوع أكثر من وضع نظام قانوني ملزم. وبينما حذرت بعض الوفود من وضع اتفاقية في هذا المجال، أُعرب عن الرأي القائل بأن إعداد مشاريع مواد قد يكون ملائما. وأشارت بعض الوفود الأخرى إلى أنها لن تستبعد إمكانية تطوير هذا المجال من القانون تدريجيا. وأشير أيضا إلى أن إعداد أفضل الممارسات قد يشكِّل أساسا مفيدا لمزيد من العمل، واقتُرح النظر في وضع دليل يعكس القواعد الأساسية القائمة في المجالات ذات الصلة من القانون وكذلك العناصر التي تفيد وقوع تطور محتمل لممارسات الدول. بيد أن بعض الوفود لاحظت أنه من السابق لأوانه البت في شكل الحصيلة النهائية في هذه المرحلة. والواقع، ووفقا لأحد الآراء، من غير المستصوب إعداد مبادئ توجيهية أو التوصل إلى استنتاجات بشأن الموضوع، بل لا يمكن تحقيق ذلك، في المرحلة الحالية.
	زاي - الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)‬
	59 - ركزت بعض الوفود على استمرار وجاهة الموضوع فيما يتعلق بمنع الإفلات من العقاب، ونوهت بتقرير الفريق العامل وبتحليله للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية المسائل المتعلقة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال). بيد أن بعض الوفود الأخرى شككت في إمكانية استنتاج أي آثار واسعة النطاق من الظروف المحددة المعروضة في الحكم.
	60 - وكان قرار الفريق العامل بعدم تقييم الطابع العرفي للالتزام موضع ترحيب بعض الوفود التي أكدت مجددا موقفها القائل بأنه لا يوجد التزام بالتسليم أو المحاكمة في ظل القانون الدولي العرفي. ورأت هذه الوفود أن الالتزام ينشأ عن أحكام معاهدات معينة. ورأت وفود أخرى أن هذه المسألة تستحق مزيدا من النظر، واقتُرح إجراء استعراض لممارسات الدول لهذا الغرض. 
	61 - واتفَّق عدد من الوفود مع الفريق العامل على أن أي محاولة لمواءمة أحكام المعاهدات التي تنص على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ستذهب سدى لما تتسم به من تنوع. وأشير بالفعل إلى أن أي محاولة لتقييم تطبيق أو تفسير الالتزام قد لا تجدي في تطوير الموضوع في ضوء السياق المحدد الذي سيجري فيه تنفيذ الالتزام. غير أنه أشير إلى إمكانية تحديد بعض السمات المشتركة بين أحكام المعاهدات. واقتُرح أيضا أن تتصدى اللجنة لثغرات نظم المعاهدات القائمة، وينبغي، وفقا لأحد الآراء، أن يقتصر أي عمل للجنة في المستقبل على هذا الجانب من الموضوع. وأُعرب أيضا عن الرأي القائل بأنه ينبغي للجنة، في ضوء الحكم الصادر في قضية بلجيكا ضد السنغال، تحليل مسألة الوزن النسبي للالتزام بالمحاكمة والالتزام بالتسليم بعمق أكبر، إضافة إلى الجوانب الإجرائية المحيطة بالالتزام بالمحاكمة.
	62 - ورأت بعض الوفود أن مسألة تسليم المتهمين للمحاكم الدولية كوسيلة لتنفيذ الالتزام تستحق مزيدا من النظر من قِبَل اللجنة. بيد أنه أشير أيضا إلى أنه لا ينبغي معالجة هذه المسألة إذ أن ثمة قواعد محددة تحكم بالفعل هذا المجال من القانون.
	63 - وفي حين اعتبر عدد من الوفود أن العمل بشأن الموضوع ينبغي أن يشمل جانبا من الولاية القضائية العالمية، أشارت وفود أخرى إلى الطبيعة المتمايزة لهذين المفهومين. وجرى التشديد أيضا على أنه ينبغي توخي الحذر الشديد عند معالجة مفهوم القواعد القطعية.
	64 - وبشأن حصيلة عمل اللجنة، جرى التأكيد على أنه ينبغي للجنة السعي لاعتماد نتائج ملموسة عن الموضوع. وفي هذا السياق، تم مع ذلك التشديد على أنه سيكون من السابق لأوانه صياغة مشاريع مواد قبل تأكيد حالة القانون القائم فيما يتعلق بأساس الالتزام. وبينما اقتُرح أن تصوغ اللجنة أحكاما نموذجية بشأن الالتزام من أجل سد الثغرات القائمة في الممارسات التعاهدية، فقد ارتئي أيضا أن هذا العمل غير مناسب. وتمثَّل مقترح آخر في قيام اللجنة بصياغة شروح للمساعدة في تنفيذ الالتزام. بيد أنه أبديت بعض الشكوك إزاء إمكانية تقدم العمل أكثر بشأن هذا الموضوع نظرا لافتقاره إلى الوضوح وللصعوبات المواجهة في تنظيمه بطريقة مفيدة. وبالفعل، جرى التساؤل عن مدى فائدة الاستمرار في تناول الموضوع إذا ما قررت اللجنة إدراج موضوع ”الجرائم ضد الإنسانية“ في برنامج عملها. ولاحظت بعض الوفود عدم إحراز تقدم ملموس بشأن هذا الموضوع واقترحت إنهاء العمل عليه؛ واعتُبر تقرير الفريق العامل نتيجة نهائية مُرضية.
	حاء - شرط الدولة الأولى بالرعاية 
	65 - أعربت الوفود عن تقديرها لفريق الدراسة لما اضطلع به حتى الآن من عمل وتحليل مكثفين. فقد ارتُئي أن العمل الذي يقوم به الفريق سيسهم إسهاما قيّما في توضيح جوانب القانون الاقتصادي الدولي التي أدت إلى تفسيرات متضاربة، خصوصا في مجال قانون الاستثمار الدولي، وذلك فيما يتعلق بالحالات التي: (أ) يوسع فيها أحد الأحكام نطاق شرط الدولة الأولى بالرعاية ليشمل نظام تسوية المنازعات؛ (ب) أو يستبعد فيها أحد الأحكام هذا التمديد؛ (ج) أو لا تتطرق فيها أحد الأحكام إلى هذه المسألة. وشدّدت وفود على أهمية الأدوات التفسيرية التي تنص عليها اتفاقيات فيينا.
	66 - وألقت بعض الوفود الضوء على الأهمية التي توليها لمبدأ توافق الأطراف المتفاوضة على معاهدات استثمار ثنائية فيما يتعلق بنطاق وشمول شروط الدولة الأولى بالرعاية، ملاحظِةً أنه عند تفسير المعاهدات التي لا يُحدّد فيها نطاق الالتزام بشرط الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بتسوية المنازعات، لا يُستصوب افتراض سريان هذه الالتزامات بشكل عام بحيث تنتفي معه المتطلبات الإجرائية المتفاوض عليها. وأُعرب أيضا عن موقف يفيد بأن توصيات فريق الدراسة ينبغي أن تعالج هذا الجانب، لأن ذلك قد يساعد في تحسين التوازن بين المصالح المشروعة للمستثمر والدولة المضيفة على حد سواء.
	67 - وفيما يتعلق بمسألة المجالات الأخرى التي اقترح فريق الدراسة النظر فيها، شدّدت بعض الوفود على الحاجة إلى إجراء قدر من التحليل المقارن لمسألة إعمال شرط الدولة الأولى بالرعاية في مجالات أخرى، مثلا فيما يتعلق باتفاقات المقر؛ وفي مجال الشراء الذي تقوم به الدول، بما في ذلك ما يتعلق بقواعد مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة وبمنظمة التجارة العالمية؛ وفيما يتعلق بتجارة الخدمات في إطار الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات واتفاقات الاستثمار؛ والعلاقة بين نظام الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية والمعايير الدولية الدنيا المتعلقة بمعاملة الأجانب، والمعاملة العادلة والمنصفة؛ وأثر المعاملة بالمثل في سياق ذلك النظام.
	68 - وأعربت بعض الوفود عن الأمل في أن يواصل فريق الدراسة أعماله باحثاً فيما إذا كان بالإمكان تعريف ”المعاملة الأقل تفضيلا“ بمزيد من الوضوح في سياق معاهدات الاستثمار (خصوصا ما إذا كان مبدأ الدولة الأولى بالرعاية يتطلب معاملة تستند تماما إلى نفس الأحكام والشروط المتاحة لمستثمري واستثمارات الطرف في المعاهدة، أو معاملة مماثلة إلى حد كبير).
	69 - وفيما يتعلق بالشكل النهائي لمشاريع مواد اللجنة لعام 1978 المتعلقة بشروط الدولة الأولى بالرعاية، أعربت بعض الوفود عن تأييدها لتوجّه الفريق نحو عدم تنقيح تلك المشاريع أو إعداد مجموعة مشاريع مواد جديدة. وأُشير أيضا إلى أن شروط الدولة الأولى بالرعاية هي نتاج تشكيل معاهدات معين ويطغى عليها التباين من حيث بنيتها ونطاقها واللغة المستعملة فيها، وهي تعتمد على أحكام أخرى في الاتفاقات المحددة التي أُدرجت فيها، ولذا فإن من العسير إخضاعها لنهج موحّد. وبدلا من ذلك، أُشير إلى أن اهتمام فريق الدراسة ينبغي أن ينصب على إعداد تقرير يبيّن ويحلّل الاجتهاد القضائي المعاصر في المسائل المتصلة بنطاق شروط الدولة الأولى بالرعاية في سياق تسوية المنازعات، لكي يمثّل أداةً مرجعية مفيدة للحكومات والممارسين في هذا الصدد. وجرى تنبيه فريق الدراسة من أن تؤول أعماله إلى حصيلة تقريرية مبالغ فيه. وأُعرب أيضا عن رأي يشكك في مدى استصواب وضع أحكام نموذجية. إلا أن بعض الوفود أيّدت إمكانية وضع مبادئ توجيهية وأحكام نموذجية. وأُشير إلى أنه قد يكون من المفيد القيام بدلا من ذلك بمجرد تجميع الأمثلة على الأحكام الواردة في المعاهدات ذات الصلة بالموضوع وتوجيه اهتمام الدول إلى التفسير الذي أعطته مختلف قرارات التحكيم لتلك الأحكام. وأُعرب عن تأييد النهج الذي اتبعه فريق الدراسة في تناول الموضوع ككل بالاستناد إلى القواعد العامة للقانون الدولي. وتأكدّ أن الهدف العام ينبغي أن يتمثل في الحيلولة دون تجزّؤ القانون الدولي وإضفاء قدر أكبر من الاتساق على النُّهج المتبعة في مجال التحكيم المتصل بالاستثمار، وضمان مزيد من اليقين والاستقرار في مجال قانون الاستثمار. 
	طاء - قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى 
	1 - إدراج مواضيع جديدة

	70 - رحّب عدد من الوفود بإدراج موضوع ”حماية الغلاف الجوي“ في برنامج عمل اللجنة، فيما لاحظت عدة وفود أخرى ذلك. ورحّبت بعض الوفود أيضا بالقيود المفروضة على نطاق الموضوع الذي وافقت عليها اللجنة، وسلّمت وفود أخرى بها، وإنْ كانت وفود بعينها قد تساءلت عن الفائدة من النظر في الموضوع في ظل القيود المذكورة. وارتأت عدة وفود أن إدراج ذلك الموضوع في أعمال اللجنة ليس أمرا مستصوبا في ظل النُظم التعاهدية السارية بشأنه. واعتبرت بعض الوفود أيضا أن الموضوع لا يفي بالمعايير الخاصة باختيار مواضيع جديدة. وبحسب ما ورد على لسان بعض الوفود فإن القيود المتفق عليها لا تخفف من شواغلها المتصلة بتطور الموضوع، وأكّد عدد من الوفود أن الموضوع ينبغي ألا يعيق إجراء مفاوضات سياسية عن المسائل ذات الصلة به في مجالات أخرى. وفي ما يتعلق بحصيلة العمل، اتفقت بعض الوفود على أن وضعها في شكل مشاريع مبادئ توجيهية مناسب أكثر للموضوع من وضعها في شكل قواعد ملزمة قانوناً.
	71 - ورحّبت عدة وفود بإدراج موضوع ”حماية البيئة في سياق النزاعات المسلحة“ في برنامج عمل اللجنة، فيما أحاطت عدة وفود أخرى علما بذلك. وارتُئي أن الموضوع يشكل استمرارا طبيعيا لعمل اللجنة المتعلق بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وتجزّؤ القانون الدولي. ومع ذلك، أُعرب من جديد أيضا عن القلق إزاء جدوى الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع وإزاء هدفه.
	72 - ورحبت عدة وفود بإدراج موضوع ”الجرائم ضد الإنسانية“ في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل، وأحاطت عدة وفود أخرى علما بذلك. وأشارت وفود معيّنة إلى أن الموضوع يفي بمعايير اللجنة فيما يتعلق باختيار المواضيع، في حين اعتبر البعض الآخر أنه لا يفي بها. ووجّهت عدة وفود الانتباه إلى علاقة الموضوع بالصكوك القانونية السارية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وطُرحت أيضا أسئلة عن كيفية ارتباط الموضوع بالقواعد السارية من القانون الدولي العرفي. وأشار عدد من الوفود إلى أن أي عمل بشأن هذا الموضوع ينبغي أن يكون مكمِّلا للنظم القانونية السارية لا متداخلا معها. وأشارت عدة وفود إلى أن العمل بشأن هذا الموضوع يمكن أن يعالج الجوانب التي لم يتناولها نظام روما الأساسي، بما في ذلك الإطار العام للتعاون بين الدول وواجب منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية الملقى على عاتق الدول. وشكّكت عدة وفود أخرى في جدوى الشروع في تناول الموضوع على النحو المقترح، إذْ أشار بعضها إلى أنه يفضل العمل على كفالة الطابع العالمي لنظام روما الأساسي وتعزيز التعاون القانوني. إلا أن عددا من الوفود ارتأى أن اللجنة ينبغي أن تواصل نظرها في هذا الموضوع ومناقشته، رغم التشديد على أن اللجنة ينبغي لها أن تحرص على تفادي أي نتائج محدّدة سلفاً، وأن الحصيلة كيفما كان شكلها ستتطلب مزيدا من الدراسة.
	73 - وفيما يتعلق بالمواضيع التي يقع عليها اختيار اللجنة، أشارت بعض الوفود إلى أن اللجنة ينبغي أن تراعي آراء الدول الأعضاء عند البت في إدراج مواضيع جديدة في برنامج عملها. وشُجّعت اللجنة على إعطاء الأولوية للمواضيع التي ستوفّر توجيها عمليا للمجتمع الدولي بدلا من المواضيع ذات الصبغة الأكاديمية أو التقنية العالية. ولوحظ أيضا أن اللجنة ماضية في تحديد مواضيع جديدة ملائمة للإدراج في برنامج عملها، مما يبرهن، حسبما أشير إليه، على وجود العديد من مجالات القانون الدولي التي يتعين استكشافها. وذهب رأي آخر إلى أن حجم عمل اللجنة مثير للقلق وأنه يلزم التحلي باليقظة لضمان ألا يُثقل برنامج عملها الطويل الأجل بأعباء لا تفضي إلى نتيجة تُذكر. وذكرت مواضيع في هذا الصدد مثل القواعد الآمرة، والعلاقة بين تدوين القانون الدولي وتطوره التدريجي، لإدراجها في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل.
	74 - واقترحت وفود أيضا أن يُنظر في إدراج مواضيع أخرى في برنامج عمل اللجنة، بحيث أبدت تأييدها لإدراج موضوعَي ”حصانة المنظمات الدولية من الولاية القضائية“ و ”حماية البيانات الشخصية في تدفق المعلومات عبر الحدود“.
	2 - العلاقات مع اللجنة السادسة‏ 

	75 - فيما يتعلق بإجراءات لجنة القانون الدولي وأساليب عملها، أشار عدد من الوفود إلى الحاجة إلى مزيد من التواصل بين اللجنة واللجنة السادسة. وفي هذا الصدد، أكدت عدة وفود من جديد موقفها الداعي إلى أن تعقد لجنة القانون الدولي دوراتها في نيويورك مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات. وأشار عدد من الوفود أيضا إلى أن عدم تمكّن جميع المقررين الخاصين من حضور مناقشات اللجنة السادسة بسبب القيود المفروضة على الميزانية أمر يدعو للأسف. وشجعت لجنة القانون الدولي أيضا على تحسين كفاءتها وتعزيز تعاونها مع هيئات أخرى في مجال القانون الدولي.
	76 - ونوّه عدد من الوفود بالدعم الذي تقدمه شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية إلى لجنة القانون الدولي. وأشارت عدة وفود إلى أن المجازفة بالمنشورات الدورية الصادرة عن شعبة التدوين، لأسباب مالية، أمر غير مقبول. ورحبت تلك الوفود أيضا بأعمال شعبة التدوين وشعبة إدارة المؤتمرات التابعتين لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وبالتبرعات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني لغرض الانتهاء من إنجاز الأعمال المتأخرة المتعلقة بإصدار حولية لجنة القانون الدولي.
	ثالثا - موجز مواضيعي: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين 
	ألف - دليل الممارسة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات
	77 - رحبت الوفود باعتماد اللجنة دليلَ الممارسة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، بما في ذلك المقدمة والمبادئ التوجيهية وما يقترن بها من شروح؛ وأكدّ العديد منها أيضا على قيمته العملية. وأُشير تحديدا إلى أن الدليل لا يُراد منه أن يحل محل اتفاقيات فيينا لأعوام 1969 و 1978 و 1986 أو يعدّلها، وإنما أن يوفر المساعدة ويقدم حلولا ممكنة لممارسي القانون الدولي في معالجة المسائل الصعبة المتعلقة بالتحفظات. وارتأت بعض الوفود أن الدليل هو عموما متوازن توازنا جيدا ويعكس التطوير التدريجي للقانون الدولي. إلا أن وفودا أخرى اعتبرت أنه لا يعكس دوما ممارسة الدول أو يجسد توافقا للآراء محسوما فيه. وطُلب أيضا تبسيط الدليل لكونه لا يبدّد بعض جوانب الغموض المتعلقة بالتحفظات بل إنه يطرح أحيانا صعوبات أخرى.
	78 - وأُعرب عن آراء شتى فيما يتعلق بالنهج العام الذي يتبعه الدليل إزاء مسألة صحة التحفظات. فقد حظي هذا النهج بدعم من بعض الوفود التي رأت أنه يسهّل تقييم صحة التحفظات على المعاهدات لأنه يحدّد شروط صحتها من الناحية الشكلية ومقبوليتها. ومع ذلك، أثار عدد من الوفود بعض الشواغل في هذا الصدد، إذْ أشارت تحديدا إلى أن الدليل لا يعكس القانون الساري ولا يمكن اعتباره قد بلغ النتيجة المرجوة بشأن هذه المسألة. وأُعرب عن رأي يفيد بأن النتيجة الوحيدة التي يؤدي إليها تحفظ غير صحيح هي أن العلاقة التعاهدية لا تنشأ بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة. ولوحظ أيضا أن التحفظات في مجال حقوق الإنسان لا ينبغي قبولها على أنها تحفظات صحيحة. وأبدت بعض الوفود أيضا اعتراضها على قيام هيئة من هيئات رصد المعاهدات بتقييم صحة التحفظ بحيث ينشأ عنه أثر ملزم قانوناً. وانتقدت بعض الوفود الحكم الذي يجيز لصاحب التحفظ غير الصحيح أن يبدي في أي وقت نيته عدم الالتزام بالمعاهدة بدون الاستفادة من التحفظ. وأشير أيضا إلى أن مصطلح ”التحفظات“ ينبغي ألا يستعمل في عبارتي التحفظات الصحيحة والتحفظات غير الصحيحة معا، وأنه نظرا إلى أن تقييم نطاق العلاقات التعاهدية أمر راجع إلى فرادى الدول، فإنه من الأصوب توصيف المسألة باعتبارها مسألة حجية لا مسألة صحة.
	79 - وأكّدت بعض الوفود أهمية التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية. وارتأت وفود أخرى أن استحداث مبادئ توجيهية مفصّلة بشأن هذه الإعلانات سيؤدي إلى ظهور مشاكل في التطبيق ويمكن أن يؤثر في جدواها. ونظرا إلى أن الإعلانات التفسيرية عديمة الأثر القانوني، فقد أُشير إلى أن ضرورة وضع مبادئ توجيهية تنظم تلك الإعلانات أمر مشكوك فيه. 
	80 - ولئن كانت بعض الوفود قد رحّبت بالنهج الذي يتبعه الدليل فيما يتعلق بصوغ التحفظات المتأخر، فقد أعربت وفود أخرى عن شواغل بشأن هذه المسألة، مُشدِّدة على أن الدليل لا يعكس القانون العرفي وأن هذه التحفظات غير منصوص عليها في اتفاقيات فيينا. وقُدمت طلبات لتوضيح الآثار القانونية المترتبة على صوغ التحفظات أو الاعتراضات المتأخر. 
	81 - وفي مسألة التحفظات المتصلة بالانطباق الإقليمي للمعاهدة، أعربت بعض الوفود عن تقديرها لنهج اللجنة فيما قدمته من شروح للدليل، وهو ما يؤيد الرأي القائل بأن الإعلان الذي يستبعد انطباق المعاهدة برمّتها على إقليم معين ليس تحفظا بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا. وأعربت بعض الوفود الأخرى عن اعتراضها على هذا النهج.
	82 - وذُكر أيضا أن الإشارات في الدليل إلى المنظمات الدولية غير مناسبة لأن صلاحيات المنظمة الدولية لإبرام المعاهدات تتوقف إلى حد كبير على الأحكام التي ترد في صكها التأسيسي، وأنه ينبغي وضع نظام قانوني منفصل خاص بالمنظمات الدولية.
	83 - وأبدى عدد من الوفود تعليقات موضوعية أخرى على مبادئ توجيهية محددة. 
	84 - وأيدت وفود توصية اللجنة الداعية إلى أن تكفل الجمعية العامة نشر الدليل على أوسع نطاق ممكن. 
	باء - الحوار المتعلق بالتحفظات 
	85 - أعربت بعض الوفود عن ترحيبها بالحوار المتعلق بالتحفظات الذي دعت إليه اللجنة، مُشدِّدة على أنه من المحتمل أن يؤدي دورا أساسيا في تجنب صوغ تحفظات متنافية مع القانون الدولي. وأُعرب عن رأي يفيد بأن إجراء هذا الحوار ينبغي أن يُترك للدول الأطراف نفسها، فيما وُضعت جدوى وضرورة إنشاء آليات جديدة موضع التساؤل. وارتُئي أنه من الأفضل أن تتطور الممارسة بشأن هذه المسألة حول محور الدليل قبل النظر في إنشاء آلية. ومع الإشارة إلى أن توصيات اللجنة بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات تتطلب دراسة مستفيضة، اقتُرح أن يُسند إلى الجهات الوديعة، ولا سيما الأمانة العامة للأمم المتحدة، دور أهم في هذا السياق. وأشير أيضا إلى أن الحوار المتعلق بالتحفظات ينبغي ألا يُتخذ وسيلة للضغط على الدول الراغبة في إبداء تحفظات. وأخيرا، شُدّد على أن هذا الحوار ينبغي ألا يمس بالمرونة المتأصلة في النظام الساري.
	86 - واعتبرت بعض الوفود أن إنشاء ”مرصد“ بشأن التحفظات على المعاهدات ضمن اللجنة السادسة قد يكون مفيدا للغاية، وأيّدت التوصية بالدعوة إلى إنشاء آليات مماثلة على الصعيد الإقليمي. وأُشير إلى أنه ينبغي للأمانة العامة أن تؤدي دورا أساسيا في تنفيذ هذه الآلية، وأنه يمكن قبول إنشاء الآلية إذا كان يلبي احتياجات الدول في إطار اتفاقيات فيينا وما لم يشكّل إجراءً إلزامياً. وشدّد رأي آخر على الحاجة إلى إمعان التفكير بشأن اقتراح إنشاء ”المرصد“. إلا أن وفودا أخرى أعربت عن شواغل تتعلق بإنشائه، قائلةً إن الآلية الموجودة ضمن المنظمة الإقليمية الأوروبية غير مناسبة لكي تنقل على المستوى العالمي. وقُدّم اقتراح يدعو إلى العمل أولا على أساس تجريبي قبل القيام رسميا بإنشاء آلية. وأُبديت تعليقات على أعمال لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام التابعة للمجلس الأوروبي بوصفها المرصد الأوروبي للتحفظات على المعاهدات الدولية.
	87 - وأعربت بعض الوفود عن ترحيبها بالاقتراح الداعي إلى إنشاء آلية لتقديم المساعدة في مجال التحفظات، رغم إشارتها إلى أن تفعيل هذه الآلية بحاجة إلى مزيد من التفصيل. وأُشير إلى أن وظيفة هذه الآلية ينبغي أن تنحصر في تقديم المساعدة التقنية إلى الدول في مجال صوغ التحفظات أو الاعتراضات. وأثارت عدة وفود شكوكاً في مدى ملاءمة إدراج هذه الآلية المستقلة في صميم عملية تجري أساسا فيما بين الدول. وأُضيف أن الآليات الحالية تنص بالفعل على إطار لتبادل الآراء وتسوية المنازعات وأن للدول الحرية في إنشاء هذه الآليات في سياق معاهدات محددة. وأشارت عدة وفود أيضا إلى أن الدول ليست ملزَمة بقبول التحفظات، ومن ثم، ليست هناك أي حاجة إلى آلية لتسوية أوجه اختلاف الآراء في هذه المسائل. وأخيرا، أُعرب عن رأي يفيد بأن الاقتراحات المنبثقة عن هذه الآلية يمكن أن تُعتَبر إلزامية للدول التي تطلب المساعدة.

